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 بسم الله الرحمن الرحيم

 «وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون»

 ا بعد لينا أمعلا فضل الله وفقنا لهذا ولم نكن لنصل إليه لوالحمد لله الذي 

 

 الكريمتين في قوله تعالىفإلى من نزلت في حقّهم الآيتين 

 أهدي هذا العمل المتواضع أمي و أبي العزيزين حفظهما الله لي 

  عيدو من باللّذان سهرا وتعبا على تعليمي في إتمام هذا العمل من قريب أ

  وإلى أفراد أسرتي ، سندي في الدنيا ولا أحصي لهم فضل

  .إلى كل الأصدقاء و الأحباب من دون استثناء

  أساتذتي الكرام و كل رفقاء الدراسةإلى 

 2013دفعة حقوق طلبة السنة الرابعة  إلى جميع 

 

 د منه وفي الأخير أرجوا من الله تعالى أن يجعل عملي هذا نفعا يستفي

 جميع الطلبة المتربصين المقبلين على التخرّج 

 مع تحياتي الخالصة لكم جميعا
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 مـــــقــــدمـــــــــــة :     

علم القائل نالحمد لله فاطر السماوات والأرض خلق الأزواج كلها مما نعلم ومما لا          

نكم وجعل بي  }ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا أليهافي محكم كتابه : 

 ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون {. مودة

زيال جنحمده سبحانه وتعاال  حمادا طيباا بماا هاو ههال لاه ألا  ماا هساب  أليناا مان          

،  ا وإناثانعمائه وآلائه ، وما امتن بت أل  البشر من بال  فضله وإحسانه إذ جعلهم ذكران

لا  وشرع لهم الزواج سبيلا طاهرا ، وحرم أليهم السفاح سابيلا فاسادا وهيالي وهسالم أ

ن س نتي ع "...أتزوج النساء فمن رغب والمرسلين القائل :  رسوله الأمين خاتم الأنبياء

  مني". فليس

اياام لمااا لقااد اهتماات الشااريعم ا ساالاميم بااالزواج هبلاا  اهتمااام وأنياات بااه هأ اام أن          

  يحتله من مكانم هامم في حياة الأفراد والجماأات كما حرص ا سلام كل الحارص ألا

رامتهاا حكمم ، فسن لها من الأحكام ما يحفا  لهاا كبناء الأسرة أل  هسس ثابتم وقواأد م

ا لاذال  وييون لها حرمتها ، وكل ما من شأنه هن يؤدي إل  الترابط بين هفراد الأسرة لم

 من انعكاس أل  وحدة المجتمع وتماسكه.

قاد الازواج أفا سلام باأتباره تشريعا ربانيا قد جعل العلاقام الزوجيام قائمام ألا           

 ،النكااح  ل  هساس القرءان الكريم والسنم النبويم ، وهوسع من دائارة التحاريم فايالقائم أ

واباط ووضع شروطا وقيودا لتقوى بذل  دائرة الود والرحمم والمحبم بين الناس وتنمو ر

 المودة والالتحام والتقارب بين العباد. 

عاش   روهن }ووجااال  ولقاااد شااارع الااازواج ألااا  سااابيل الااادوام والبقااااء لقولاااه أاااز         

ولكاان قااد تعتاارض العلاقاام الزوجياام فاي بعااض الأحااوال همااور تجعاال الحياااة  ب المعروف{

الزوجيم ميدر الشقاق والخيام المستمر بين الزوجين بدل هن تكون للائتلاف والوئام ، 

فتيبح الرابطم الزوجيم جحيما ونقمم ، بعد هن كانت نعمم وسعادة ، فشارع الطالاق فاي 

زوجيم التي لا خير في بقائها ، فإن كان الزواج يهادف هساساا إلا  ا سلام للتخلص من ال
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تن يم العلاقم الزوجيم وحف  هأراض النااس ، وإثباات نساب كال مولاود ، فاإن الازوجين 

يستطيعان التخلص مان الرابطام الزوجيام إذا تباين هنهاا ميادر الشاقاء ، وهناه لا يمكنهماا 

لحقوق الزوجياام وواجباتهااا وذلاا  بفاا  التعاشاار بااالمعروف ، ولا هن يقااوم كاال منهمااا بااا

الرابطاام الزوجياام أاان طريااق الطاالاق ، ولاام يشااترط هن يكااون الطاالاق برضااا الاازوجين 

واتفاقهما كما في أقد الزواج إذ لو اشترط ذل  قلما يمكن إنهاء الزوجيم التي لا خير فاي 

بمحاض  بقائها وباذل  قاررت الشاريعم ا سالاميم حاق الازوج فاي إنهااء العلاقام الزوجيام

قاد هأطاا  للزوجاام  53إرادة الازوج  وطبقااا لمشايئته ، أياار هن قااانون الأسارة فااي مادتااه 

هيضاا الحاق فاي طلاب الطالاق حيا  يفاارق القاضاي باين الازوجين باالتطليق ويكاون ذلاا  

بطلب من الزوجم و بإرادتها المنفردة وهذا إنيافا لها ورفع كل  لم أليها وهن الحالات 

 ملزمم أل  الزوجم إثباتها حتي يتم التطليق. 53المذكورة في المادة 

بطاام كماا خاول لهاا مسال  آخاار قاد تلتجات إلياه لتفتادي بااه نفساها وتاتخلص مان الرا         

خلع هاو الزوجيم التي هيبحت لا تطاق ولدى المذهبين المالكي والحنفي فإن الغايم من ال

 إزالم الضرر الواقع أل  الزوجم.

 عليهاا اللجاوءلاص من الحياة الزوجيم التي لم تتحقق معها الغايم ففعندما تريد الخ          

م إلاا  القضاااء لطلااب التفريااق بينهااا وبااين زوجهااا لقاااء باادل تدفعااه للاازوج وفااي حالاام أااد

 المثل. الاتفاق أل  هذا المقابل يتدخل القاضي لتقديره بشرط هن لا يتجاوز قيمته يداق

لزوجيام اع يكمن فاي كاون هن الأول ينهاي العلاقام وههم اختلاف بين التطليق والخل         

بحكم من القضاء ويتم بناء ألا  طلاب مان الزوجام التاي يجاب أليهاا هن تثبات سابب مان 

فاااق بينمااا الثاااني هااو ات الااذكرالمااادة السااالفم  يالحياار فااالأسااباب الااواردة ألاا  ساابيل 

 وجها. الزوجين أل  إنهاء العلاقم الزوجيم مقابل مال تدفعه الزوجم إل  ز

يناه وباين ؟ ومااهو مفهاوم الخلاع والفارق بهي إذا هحكام التطليق وماهي هسابابه فما         

 ماذكورة ألا  سابيل الحيار هو ألا  53التطليق؟ وهل كل الأساباب الاواردة فاي الماادة 

 سبيل المثال؟
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 : خترنا موضوعا التساؤلات و أيرهاوللإجابم أل  هذه 

 قانون الأسرة الجزائري "" هحكام التطليق و الخلع في 

 53ادة فاتجهنا إل  دراسم الموضوع بالرجوع إل  الكتب الفقهيم مستفيدين من احكاام الما

 م بها.من قانون الأسرة با ضافم إل  هبرز مواقف المحكمم العليا من المسائل المتعلق

 و منه تناولنا هذا الموضوع حسب الخطم التاليم:

 نويم.ماهيم التطليق و مبرارته بنوأيها الماديم و المعفي الفيل الأول : تناولنا  -ه

باين  وو في الفيل الثاني : ماهيم الخلع و شروطه  ويولا إل  آثاره و الفرق بينه   -ب

 التطليق
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 الفصل الأول: انحلال الرابطة الزوجية بناء على طلب من الزوجة.

مجموأم من ا لتزامات إن الزوج و بحكم مسؤوليته الأسريم، تقع أل  أاتقه 

جته، و الماديم و المعنويم حت  يحقق مقايد الحياة الزوجيم ماديا با نفاق أل  زو

يان معنويا بإأفافها و أدم الغياب أنها، لأن تواجده مطلب ضروري له هثره أل  ك

ء الحياة الزوجيم، فإذا هخل الزوج بهذه ا لتزامات، هو تضررت الزوجم من جرا

 حق في هن ترفع همرها للقاضي لطلب التطليق.ذل ، فلها ال

باب فالتطليق ينهي العلاقم الزوجيم بطلب من الزوجم و بإرادتها المنفردة و لأس

 أددها المشرع، لذل  تتناول مسألم التطليق في ثلاثم مباح ، بادئين بماهيته

 .الماديم و ننتهي في الأخير بالأسباب المعنويملنتعرض بعدها لأسبابه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الأول : ماهية التطليق

لتالي:قبل التطرق إل  هسباب التطليق، لابد من التعرض لماهيته و ذل  أل  النحو ا  
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 المطلب الأول : تعريف التطليق        

المشرع الجزائري التطليق و اقتير أل  ذكر هسبابه في المادة لم يعرف         

و بالرجوع إل  معناه في اللغم نجد هيل كلمم من قانون الأسرة الجزائري،  53

تطليقها منه، بمعن  تطليقا( هي طلقت المرهة زوجها، و -"تطليق" يعود إل  )طلق

 (1)مفارقتهم طليق الرجل من قومه يعن  تركهم وخلاهّا من قيد الزواج، و ت

 ل هما في ا يطلاح فهو منح الزوجم حق طلب التطليق من زوجها بناءا أ        

 إرادتها المنفردة و إستنادا إل  القانون.

ه كما في ، و قد يقوم به أيره بإنابتل هن الطلاق هنه يكون للزوج وحدهفالأي        

 في بعض الأحوال كحالم التطليق. إنابم كالقاضي الوكالم و التفويض، هو بدون

ار باأتب فإذا كان القانون قد منح الزوج الحق في طلاق زوجته بإرادته المنفردة

ت العيمم في يده، فإن حق المرهة في طلب الطلاق بإرادتها المنفردة مقيد بحالا

أدم  ( من قانون الأسرة، و هذه الحالات هي53معينم و رد النص أليها في المادة )

اب بعقوبم شائنم و ارتك الحكم الضرر الغياب المضجعالهجر في  العيوبا نفاق، 

 .فاحشم

 همام فإن انحلال أقد الزواج بطلب من الزوجم لا يمكن هن يكون إلاأليه و         

لطلبها تنتج أنه آثار  الاستجابمو بموجب دأوى قضائيم، و في حالم  القضاء

 انحلال الرابطم الزوجيم من أدة، و ثبوت نسب الأولاد و حضانتهم و أيرها من

 الآثار.

( من 53ليق" في المادة )قد استعمل المشرع الجزائري ميطلح "التطو        

قانون الأسرة للدلالم أل  ف  الرابطم الزوجيم بطلب من الزوجم، و نجد هن قانون 

الأسرة الجزائري في بابه الثاني المعنون بانحلال الزواج، استعمل في المادة 

                                                             
توزيع المؤسسة الوطنية  -لبنان-بيروت-دار المشرق-الطبيعة الثامنةالمنجد الأبجدي،  -1

 .665صفحة  -الجزائر-للكتاب
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وهذا اأتمادا أل   الفرقمنه، ميطلح الطلاق للتعبير أل  كل هنواع  (2)(48)

ه إذا تعمقنا في هحكام هذه المادة نجد هن هذا الميطلح يقيد به أير هن النص  اهر

فقط ما يقع بإرادة الزوج، هما ما يكون بإرادة الزوجم فيسم  تطليقا و ذل  إستنادا 

( من نفس القانون و التي جاء فيها "يجوز للزوجم  هن تطلب 53إل  هحكام المادة )

ق بين مدلولي الطلاق و التطليق لاختلاف  التطليق..." مما يدل أل  هن المشرع فرَّ

لاسيما من حي  الدور الذي يلعبه القاضي في كل منهما و من حي  طبيعم  هثارهما

الأحكام القضائيم اليادرة فيهما و هو ما سنتكلم أنه في حينه أند التطرق لآثار 

 التطليق.

 المطلب الثاني : دليل مشروعية التطليق         

ن هجله الله تعال  الطلاق للحفا  أل  الهدف الأسم  الذي شُرع ملقد شرع          

ل  ذالنكاح ليكون وسيلم لفض الخلاف بين الزوجين، يلُجأ إليه أند الحاجم و مع 

أم فإن الشارع الحكيم هبغضه و هخضعه  جراءات من شأنها هن تقلل من حالاته، ر

 مشروأيته.

و أليه  الأدلم الأيليم لمشروأيم هي فعل و يعتبر الكتاب و السنم و ا جماع       

 سنتناول سند و دليل مشروأيم التطليق من خلالهم فيما يأتي:

 من الكتاب :         

ن سَعتَهِِ وَكَانَ اّللُّ وَاسِعاً حَكِيماً{         قاَ يغُْنِ اّللُّ كُلاًّ مِّ  (3)قوله تعال  : }وَإنِ يتَفََرَّ

قوله تعال : }يا هيَُّهَا النَّبيُِّ إذِاَ طَلَّقْتمُُ النِّسَاء فَطَلِّقوُهنَُّ لِعِدَّتهِِنَّ وَهحَْيُوا الْعِدَّةَ و      

بيَنَِّ  َ رَبَّكُمْ لَا تخُْرِجُوهنَُّ مِن بيُوُتهِِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إلِاَّ هنَ يأَتْيِنَ بِفاَحِشَمٍ مُّ مٍ وَاتَّقوُا اللَّّ

                                                             
من قانون الأسرة على أن "الطلاق حل عقد الزواج"، و يتم بإرادة الزوج  48نصت المادة  - 2

( من هذا  54-53أو بتراضي الزوجين أو بطلب من الزوجة في حدود ما ورد في المادتين) 

 ون.القان
 130سورة النساء الآية - 3



9 
 

َ يحُْدُِ  بعَْدَ ذَلَِ  وَتِلَْ  حُ  ِ فقَدَْ َ لمََ نفَْسَهُ لَا تدَْرِي لعَلََّ اللَّّ ِ وَمَن يتَعََدَّ حُدُودَ اللَّّ دُودُ اللَّّ

 (4)همَْراً{ 

لجميع  في الأيل و -يل  الله أليه وسلم-وهو خطاب أام موجه للرسول      

 همته.

تاَنِ فإَمِْسَاٌ  بمَِعْرُوفٍ هوَْ تسَْرِيحٌ يقول هيضا في كتابه العزيز: }الطَّلاقَُ مَ و         رَّ

ً إلِاَّ هنَ يَخَافاَ هلَاَّ يقُِيمَا حُدُودَ اّللِّ  ا آتيَْتمُُوهنَُّ شَيْئا  بإِحِْسَانٍ وَلاَ يحَِلُّ لكَُمْ هنَ تأَخُْذوُاْ مِمَّ

مَا افْتدََتْ بهِِ تِلَْ  حُدُودُ اّللِّ فلَاَ فإَنِْ خِفْتمُْ هلَاَّ يقُِيمَا حُدُودَ اّللِّ فلَاَ جُناَحَ أَليَْهِمَا فيِ

 (5)تعَْتدَُوهَا وَمَن يتَعََدَّ حُدُودَ اّللِّ فأَوُْلَـئَِ  همُُ ال َّالِمُونَ{ 

هذه الآيم الكريمم فيها تن يم الطلاق و دليل مشروأيته في آن واحد و يقول و       

فهذه الآيم تنفي الجناح و ا ثم أن فعل  (6)لنِّسَاء{}لاَّ جُناَحَ أَليَْكُمْ إنِ طَلَّقْتمُُ ا تعال :

 الطلاق إذا تم في حدوده الشرأيم.

 من السنم:         

 يل  الله-روى حميد ابن أبد الرحمان أن هبي موس  قال: قال رسول الله         

ين قد طلقت  قد راجعت ، ليس هذا طلاق المسلم لامرهته"يقول هحدكم  سلمأليه و 

 تطُلق المرهة من قبل أدتها"

لاق طوهذا التن يم أن رسول الله للطلاق و التفرقم بين طلاق المسلمين و        

 أيرهم هو دليل مشروأيم الطلاق.

 سلميل  الله أليه و -أن بن أمر هن النبي  و روى محارب بندثار      

و يشير هذا الحدي  هن الطلاق مشروع و لكن  الطلاقإل  الله  قال:"هبغض الحلال

                                                             
  1سورة الطلاق الآية - 4
 229سورة البقرة الآية  - 5
 .236سورة البقرة الآية - 6
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قال:"ثلا  جدُّهن جد و  سلميل  الله أليه و -و روى هن النبي  ودواأيهبأسبابه و 

 هزلهن جد النكاح و الطلاق و العتاق"

 يل  الله-و رُوي أنه هنه طلق حفيم ثم راجعها، و ما ورد أن رسول الله      

 ل هو فعل هو تقرير يؤكد مشروأيم الطلاق في ا سلام.من قو سلمأليه و 

 من ا جماع:         

  حت  اليوم أل سلميل  الله أليه و -انعقد ا جماع منذ أير الرسول         

قيدة مهيلا و لا تباح إلا لحاجم هو ضرورة، و إباحته  مح ورةجواز الفرُقم، و هي 

 بقيود تكفل اليالح العام، و تكفل تحقيق التوازن بين حقوق كل من الزوجين و

 واجباتهما ذل  هن الزوجيم ميثاق ألي  لا ينفيم إلا لأسباب ملحم.

و خلايم القول هن الطلاق مشروع باأتباره ضرورة، و الضرورة تقدر       

 (7)ا و أند أدم الحاجم فحرام أل  الرجل إيقاأه و حرام أل  الزوجم طلبه.بقدره

 

 المبحث الثاني: المبررات المادية للتطليق      

 تمهيد:        

التي هقرها المشرع الجزائري سباب القانونيم الموجبم للطلاق ومن جملم الأ      

و التي منح بموجبها المشرع  1من قانون الأسرة 53تل  الأسباب الواردة في المادة 

 للزوجم حق طلب التطليق من زوجها و بناءا أل  ارادتها المنفردة.

                                                             
دار -دراسة فقهية و قانونية-الطلاق عند المسلمين -الدكتور "محمد كمال إمام"  - 7

 .30صفحة  1997طبعة  -الإسكندرية-المطبوعات الجامعية 
 ق.الأسرة: "يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للأسباب التالي:من  53المادة  1

عاة عدم الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه ما لم تكن عالمة بإعساره وقت الزواج مع مرا -1

 . 78،79،80المواد 

 العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج. -2
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لاق لكن و إذا كان المشرع الجزائري قد منج للزوج حق طلب الحكم له بالط       

دون ان يقيد طلبه بقيد معين، و من أير هن يشترط أليه هي شرط فإنه جعل حق 

 لات معينم،واالمنفردة مقيدا و محيورا في ح بإرادتهافي طلب التطليق  المرهة

وضع مبررات و شروط لابد من توافرها من اجل الحكم لها بذل ، و حسب المادة 

رات من قانون الأسرة فيمكننا تقسيم هذه المبررات إل  مبررات ماديم ، و مبر 53

 معنويم .

ها هي: ا بالتطليق من زوجالمبررات الماديم التي تجيز للزوجم طلب الحكم له       

 أدم ا نفاق ، أياب الزوج ، و حبس الزوج .

 المطلب الأول: التطليق لعدم الإنفاق       

إن النفقم أل  الزوجم همر واجب أل  الزوج حسب وسعه إلا إذا ثبت        

وجم ق.ه ، فهل مجرد أدم ا نفاق يكفي للحكم بتطليق الز 37نشوزها طبقا للمادة 

 ا؟من زوجه

 تعريفه الأولالفرع        

تعريف أدم الانفاق يستوجب ألينا هولا تعريف النفقم، و النفقم هي توفير ما        

في معيشتها من طعام و شراب و لباس و سكن و خدمم و ألاج تحتاج إليه الزوجم 

                                                                                                                                                                              

 الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر. -3

ة و نة مقيدة لحرية الزوجة لمدة أكثر من سنة فيها مساس بشرف الأسرالحكم بعقوبة شائ -4

 تستحيل معها مواصلة العشرة و الحياة الزوجية.

 الغيبة بعد مضي سنة بدون عذر ولا نفقة. -5

 .37 و 8كل ضرر يعتبر شرعا ولا سيما إذا نجم عن مخالفة الأحكام الواردة في المادتين  -6

 ارتكاب فاحشة مبينة. -7
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و هذا ما  1هو متعارف أليه بين الناس في أاداتهم و كل الضروريات بحسب ما

 من قانون الأسرة. 78جاء به نص المادة 

يم و ومن ثمم فعدم ا نفاق هو امتناع الزوج أن اداء ههم الواجبات الزوج       

ا ، الكف أن توفير هسباب العيش الكريم لزوجته لأي سبب كان، سواء كان ذل  لباس

 هو ألاجا، هو أذاءا ، هو أيره.

،  النفقم اء واجبه الشرأي و القانوني، و المتمثل فيإذا فامتناع الزوج أن هد       

 ع الزوجففي هذه الحالم للزوجم الحق في طلب هداء هذه النفقم من القضاء، فإذا امتن

لكن هذا  المنفردة، بإرادتهاأن هدائها بعد يقرر لها حق طلب التطليق لعدم ا نفاق و 

 الجزائري. الحق يبق  مرتبطا بعدة شروط يجب تحققها حسب المشرع

 الفرع الثاني: شروط التطليق لعدم الإنفاق      

دور ق.ه " ... أدم ا نفاق بعد ي 53جاء في الفقرة الأول  من نص المادة       

 80-79-78الحكم بوجوبه ما لم تكن أالمم بإأساره وقت الزواج مع مراأاة المواد 

ق حيجب توافرها لقيام  من هذا القانون.." و من ثمم يمكن استخلاص الشرو  التي

 الزوجم في طلب التطليق و هي:

 

 ن الإنفاق:امتناع الزوج عمدا و قصدا ع -1

و هنا يشترط أنير العمد و القيد في أدم الانفاق سواء كان ذل  من الزوج و 

هو موسر هو كان ذل  و هو مسعر مع تقاأسه أن تحييل و اداء النفقم الواجبم 

 شرأا للزوجم.

                                                             
 232أبو زهرة: الأحوال الشخصية، ص  1
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الزوج أن النفقم بسبب أسره، مع جده في العمل من هجل هداء هذه فلو كان امتناع 

النفقم فهنا لا  لم ولا اأتداء له أليها،فالعسر بيد الله، و الزوج لا يخلو من هن يكون 

، و هذا ما نلمسه هيضا من 1موسرا هو معسرا، و القاضي لا يطلق أليه لعسره هذا

ل  الزوج نحو زوجته النفقم " يجب أ الأول ق.ه في فقرتها  37نص المادة 

 الشرأيم حسب و سعه...".

يه هما إذا كان الزوج موسرا، و له مال  اهر و ادأ  العجز وجب تنفيذ الحكم أل

 بالنفقم، من دون الحكم بالتطليق.

 هما إذا لم يكن له مال  اهر فلا يخلو الأمر من فرضيتين:

 ،لم مناسبمإما هن يكون الزوج قد هثبت أجزه، فيمهله القاضي مه

 لقاضيو إما أدم اثباته ذل ، و هير أل  الامتناع و في هذه الحالم يفرق بينهما ا

 أن يكون قد صدر من المحكمة حكم يوجب نفقة الزوج: -2

من من الز المقيود بذل  هن يكون الزوج قد امتنع أن اداء النفقم امتناأا حقيقيا لمدة

الزوجم خلال تل  المدة، هي هن قييرة كانت هم طويلم، فقط يكفي إثبات تضر 

ولا االزوجم ليس من حقها طلب الحكم لها بالتطليق لمجرد أدم ا نفاق، بل أليها 

حكم استيدار حكم يلزم الزوج بالنفقم أليها، و بعد رفض الزوج ا متثال لذل  ال

 يتقرر لها حق طلب التطليق.

لتضارب حي  و ما يلاح  في نيوص المشرع الجزائري في هذا اليدد هو ا

 2.نجده ينص في موضع آخر أل  النفاذ المعجل و الجبري لحكم النفقم

 ألا تكون الزوجة عالمة باعسار الزوج وقت العقد: -3

                                                             

 257في قانون الآسرة الجزائري ص  والطلاقعبد العزيز سعد :الزواج  1 
 . إ.م40م  2
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اق، فإذا كانت أالمم باأساره وقت الزواج يسقط حقها في طلب التطليق لعدم ا نف

 ا ثبات.بسبب رضاها بحالم العسر، و يقوم أل  الزوج إثبات ذل  بكل وسائل 

هما إذا استطاأت الزوجم هن تثبت تغرير الزوج بها هثناء أقد الزواج كت اهره 

بالغن  مثلا، فإنه ين ر إل  ما بعد يدور الحكم بالنفقم، فإن لم ينفق الزوج و طال 

أسره إل  مدة تضر بالزوجم ، و لم ت هر له هيم ألامم لليسر، وجب أل  القاضي 

القاأدة هي يدور حكم النفقم و امتناع الزوج أن الاستجابم لطلب الزوجم، و 

 1تنفيذه.

قدم خلالها لكن هنا يثور التساؤل أن المدة القانونيم التي يمكن للزوجم هن تت        

 بطلب التطليق من المحكمم ؟

ا إن المشرع الجزائري لم ينص في قانون الأسرة أل  المدة التي تنت ره       

رجوع ها بالنفقم، لتستطيع بعدها طلب التطليق لكن و بالالزوجم بعد يدور الحكم ل

يم أقوبات، نجدها تنص أل  هن: الممتنع أن تقد 331الواردة في المادة  للأحكام

 6ن المبال  المقررة  أانم هسرته، و أن هداء النفقم الشرأيم، يعاقب بالحبس م

رض أدم الدفع دج، و يفت 5000إل   500سنوات و بغرامم ماليم من  3هشهر إل  

لكسل العمدي ما لم يثبت أكس ذل ، ولا يعتبر ا أسار الناتج أن سوء السلو  او ا

 او السكر أذرا مقبولا من المدين في هيم حالم من الاحوال.

ق.ه  53 و خلايم القول هن المقيود من الأحكام الواردة في المادة في المادة       

اداء  فاق العمدي و انقطاع الزوج نهائيا أن، فيما يخص أدم ا نفاق، هو أدم ا ن

 النفقم بكل ممولاتها و تضرر الزوجم من ذل .

و ليس المراد نقص النفقم هو قلتها لان المشرع لم يقرر النفقم أل  الزوج إلا       

 وسعه و مدخولاته و موارده الماليم و بالمعروف. بحسب

                                                             
ق، ، الزواج و الطلا1الأستاذ بلحاج العربي: الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري، ج 1

  292ص
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أل   الزوج أن ا نفاق مع قدرته كما ان المشرع لم يفرق بين حالم امتناع       

 ذل ، و حالم امتناأه مع أدم قدرته و اأساره.

لنفقم التي اكما انه لم يفرق بين الزوجم الفقيرة و الغنيم، و لم يحدد مقدار          

ادة يفرق أل  هساسها بين الزوجين بسبب أسر الزوج و أدم إنفاقه و هنا تبق  الم

 ل هذه التساؤلات.ق.ه، هي مرجع القاضي لح 222

ل و التطليق من اجل ا نفاق يقع رجعيا، فللزوج حق مراجعم زوجته خلا        

سقط  العدة، شريطم ان يثبت يسره و استعداده للإنفاق، فإن لم يتحقق هذا الشرطان

 حقه في مراجعتها.

و إذا راجع الزوج زوجته خلال مدة العدة و مازال معسرا و رضيت هي         

 1يدقت الرجعم، ولا يحق لها طلب التطليق لنفس السبب مرة هخرى.بذل  

 الفرع الثالث: حكم عدم الإنفاق و أساسه:       

 إذا رفعت دأوى التطليق لعدم الانفاق و لم يتوفر الشرط الأساسي في ذل ،          

 2و هو أدم الانفاق بشروطه فالدأوى تكون مرفوضم لعدم التأسيس.

فع رفعت الزوجم الدأوى و هقامت الدليل أل  امتناع زوجها أن د هما إذا       

اج، و وقت الزو بإأسارهالنفقم أمدا،و رأم الحكم أليه بذل ، و هنها لم تكن أالمم 

 هثبتت تضررها منه، فعل  القاضي هنا ان يجيبها إل  طلبها.

جم إل  مع العلم إن الانفاق الذي يؤسس القاضي حكمه أليه و إجابم الزو      

طلبها هو إنفاق مثل زوجها أل  مثلها، بحسب دخله و موارد رزقه، لأنها لا 

                                                             
 292الأستاذ بلحاج العربي: المرجع السابق، ص 1
، 87،88عبد المؤمن بلباقي: التفريق القضائي بين الزوجين في الفقه الإسلامي،ص الأستاذ  2

89 
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تستطيع هن تزأم أدم ا نفاق إذا كانت طلباتها مبالغا فيها و تفوق دخل زوجها، و 

 2تعجزه أنها.

اق و نشير إل  ان للقاضي سلطم تقديريم في تحديد قيمم و مدى أدم ا نف       

منطقم  الموجب التطبيق، ذل  هن ما يعتبر إنفاقا في منطقم ما قد لا يعتبر كذل  في

منه و  اخرى، كما يختلف الأمر بين الطبقات الفقيرة في المجتمع، و الطبقات الغنيم

 . ق.ه  37هذا ما نلمسه من نص المادة 

 م كما نشير في هذا المجال إل  ان قانون الأسرة الجزائري أل  أرار مع       

جم قوانين الأحوال الشخييم العربيم الأخرى لم يفرق بين الزوجم الغنيم و الزو

الفقيرة، لكن البعض منها منج للزوج مهلم للقيام بواجب ا نفاق، و من هذه 

وال الشخييم التونسيم التي منحت ( من مجلم الأح39التشريعات نجد الفيل )

لذي ( من قانون الاحوال الشخييم السوريم ا110للزوج مهلم شهرين و كذا المادة )

 ما سبقتهمهل للزوج مدة لا تزيد أن ثلاثم هشهر، إلا هن األب القوانين العربيم و ك

 ا شارة إل  ذل  لم تمنح الزوج هذه المهلم.

لزوج، ولا عر هي اهتمام للمهلم التي يمكن هن تمنح لفالقانون الجزائري لم ي         

تعين للحالم التي يكون أليها الزوج موسرا هو معسرا، و لم يشر إل  الأجل الذي ي

حمل مروره بين تاريخ الحكم بوجوب النفقم، و تاريخ إقامم دأوى التطليق ، مما ي

و هالعقوبات و  من قانون 331أل  ا أتقاد بضرورة مراأاة ما نيت أليه المادة 

 هجل شهرين متتاليين.

 و لكي تتجل  الن رة هكثر نورد بعض الأمثلم القضائيم حول الموضوع.        

                                                             
 90المرجع نفسه، ص 2
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. 49، نشرة القضاء العدد 1995مارس  2جاء في قرار المحكمم العليا بتاريخ  

ما يلي: " لا يمكن الحكم بالتطليق بسبب ا همال و أدم ا نفاق إلا إذا يدر  1996

    بوجوب النفقم أل  الزوجم، و هن يمتنع الزوج أن تنفيذ ذل  ".  حكم

 26/01/1987بتاريخ:  44457ملف رقم: 

 قضيم: )ح ز( ضد: )ع ز(

طول همد الخلاف بين الزوجين، أدم ا نفاق من طرف الزوج، يعتبر  تطليق

 إضرارا بما يستوجبه.

 ق س( 1ف 53) هحكام الشريعم ا سلاميم وم   

لطويل فقها و قانونا انه يجوز طلب التطليق في حالتي استحكام الخلاف ا من المقرر

ن فيه بين الزوجين هو في حالم أدم ا نفاق و من ثم فإن النعي أل  القرار المطعو

 بخرق هحكام الشريعم أير يحيح.

م بتطليق الزوج قض و لما كان ثابتا، في قضيم الحال، هن المجلس القضائي لما 

ه لاف بين الزوجين و ثبوت تضرر الزوجم لعدم ا نفاق يكون بقضائلطول همد الخ

 كما فعل طبق القانون تطبيقا يحيحا.

 و مت  كان كذل  استوجب رفض الطعن.

 إن المجلس الأعلى      

عد بفي جلسته العلنيم المنعقدة بقير العدالم نهج أبان رمضان الجزائر و       

 الآتي نيه :المداولم القانونيم هيدر القرار 

، و ما بعدها من قانون 257، 244، 239، 233، 231بناء أل  المواد:       

 ا جراءات المدنيم.
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بعد الاطلاع أل  مجموع هوراق ملف الدأوى و أل  أريضم الطعن        

 ، و أل  مذكرة الرد التي قدمها محامي1985مارس  14بالنقض المودأم بتاريخ: 

 المطعون ضدها.

المكتوب  د ا ستماع إل  السيد/ جماد ألي المستشار المقرر في تلاوة تقريرهبع      

 و إل  السيد/ تقيم محمد النائب العام المساأد في طلباته المكتوبم.

هيدر مجلس قضاء البليدة قرارا حضوريا في  09/06/1984حي  بتاريخ:       

 )ح ز( قضي بإلغاء القضيم المطروحم امامه بين المطعون ضدها )ع ز( و الطاأن

الحكم المستأنف و فيلا من جديد قضي بالطلاق بين الطرفين و هسند حضانم 

 ائه أل الأولاد الثلاثم خليل و حكيم و زروق إل  همهم المستأنفم و أل  هبيهم باجر

رار و ( دينار ابتداء من يدور هذا الق200واحد منهم نفقم شهريم قدرها مائتا )كل 

 أليه بالمياريف.قض  أل  المستأنف 

طعن بالنقض في هذا القرار )ح ز( و قدم   14/03/1985و حي  بتاريخ:        

 أريضم محررة بواسطم محاميه الأستاذ قسول حميد المحامي المقبول لدى المجلس

ون الأأل  ضمن أريضم طعنه وحيدا يتعلق بأن القرار المطعون فيه قد خالف القان

ة تي هي بيد الزوج ذل  هنه قض  بالطلاق رأم إرادفيما يخص العيمم الزوجيم ال

 بالرجوع. 27/10/1980الزوج بعد ان كان المجلس قد سبق له هن قض  بتاريخ: 

و حي  ردت المطعون ضدها بواسطم محاميها الأستاذ ميمونا المحامي       

ا الطعن أير واضحم و لم يبين الطاأن م هسبابالمقبول لدى المجلس الأأل  بأن 

 النيوص القانونيم التي تم خرقها أليه فإن النقض أير مؤسس. هي

و هما القرار المطعون فيه فإنه قض  باأتبار المطعون ضدها متضررة و      

قض  لها بالتطليق و أليه فلا يوجد خرق لحقوق العيمم الزوجيم و طلبت رفض 

 الطعن، و تحميل الطاأن المياريف.
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 على بناء على ذلك المجلس الأ      

ص حي  هن الطعن قدم في ميعاده و مستوفيا لكل الشروط القانونيم المنيو      

 أليها في قانون الاجراءات المدنيم ، و أليه هو مقبول شكلا.

 و من حيث الموضوع:       

 أن الوجه: المتعلق بخرق هحكام قواأد الشريعم فيما يخص العيمم.      

 حي  هن قضاة المجلس قضوا بالتطليق بناء أل  طلب الزوجم بعد ان تأكد      

ام لديهم وجود ضرر تمثل في استحكام الخلاف الطويل بين الطرفين بالرأم من هحك

قضائيم متعددة بينهما بالخيوص تبوت ضرر خاص بعدم ا نفاق بالرأم من 

م ل في أدمال العائلي المتمثالأحكام القضائيم بالنفقم إدانم الزوج جزئيا بسبب ا ه

لمجلس ا نفاق كما هو ثابت و مبين بالوثائق المقدمم بالملف و التي فحيها قضاة ا

 وجد خرقبدقم و سببوا قرارهم وفقا للقانون بناء أل  هذه الدلائل و أليه فإنه لا ي

نها لأحكام قواأد الشريعم ا سلاميم التي تجيز للزوجم طلب التطليق في حالات م

ير الم أدم ا نفاق و خايم بعد يدور حكم بوجوبها و بالتالي كان هذا الوجه أح

 مؤسس و تعين رفضه.

 و حي  هن مياريف الطعن يلزم بها من خسر الدأوى.   

 لهذه الأسباب

 قرر المجلس الأأل 

 قبول الطعن شكلا و رفضه موضوأا.

 و قض  أل  الطاأن بالمياريف.

 المنعقدة بتاريخ: العلنيمبهذا يدر القرار و وقع التيريح به في الجلسم 
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السادس و العشرين من شهر جانفي سنم سبع و ثمانين و هلف ميلاديم من قبل 

 المجلس الاأل  أرفم الأحوال الشخييم المتركبم من السادة:

 حمزاوي هحمد: الرئيس.

 جماد ألي: المستشار المقرر.

 ستشار.ولد أوالي يوسف: م

لش و بحضور السيد/تقيم محمد النائب العام المساأد و بمساأدة السيد/ يالح دلي

 كاتب الضبط.

 

 

 

 

 

 

 

 المطلب الثاني: طلب التطليق لغياب الزوج       

زوجها،  من بين الأسباب التي اجاز فيها القانون للزوجم هن تطلب التطليق من       

أذر ولا نفقم، و هو ما تضمنته الفقرة بسبب أياب الزوج بعد مضي سنم دون 

 ق.ه. 53الخامسم من المادة 
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ب و أليه فإذا حيل و أاب الزوج أن زوجته أيبم طويلم، قام حقها في طل       

 تتضرر من لأنهاالتطليق من زوجها، سواء كان في أياب معلوم، الحال او مجهول 

 الغيبم ضررا قد يدفعها إلا ما لا تحمد أقباه.

 الفرع الأول: تعريفه:       

غائب ق.ه يبدو هن المشرع الجزائري لم يفرق بين ال 53من خلال نص المادة        

 و المفقود، في حين هن الأمر أكس ذل .

ه، و هحكام فينبغي هلا نخلط بين هحكام الغائب الواردة في المادة المذكورة هألا      

 مفقود.ق.ه المتعلقم بوضعيم الغائب و ال 112المادة 

فالمفقود هو الغائب الذي لا يدر  مكانه ولا تعلم حياته من موته و هذا ما       

 1ق.ه . 109نيت أليه المادة 

ة ، هما الغائب فهو الذي يدر  مكانه،وهذا ما نفهم من هحكام قانون الأسر      

حتما م كإيراد أبارة "انعدام العذر" فالعلم بانعدام أذر مقبول لغياب الزوج يستلز

لمادة االعلم بمكانه، إذا فالغيبم التي أاينها المشرع الجزائري هي ما نيت أليها 

هو  ق.ه بقولها: "الغائب الذي منعته  روف قاهرة من الرجوع إل  محل إقامته 110

 إدارة شؤونه بنفسه هو بواسطم وكيل مدة سنم، و تسبب أيابه في ضرر للغير".

م النتيج ائب و المفقود في السبب و اتحاد بينهما فيإذا نلاح  اختلافا بين الغ     

ين حفالحالم الأول  تفترض هن يكون الزوج معلوم المكان، و محقق هثر حياته، في 

 هن المفقود يفترض أدم ألم مكانه، و ألم ألم حياته من وفاته.

بعد هما اتحاد النتيجم فيتمثل في ان للزوجم الحق في طلب التطليق في كلتا الحالتين 

 تأكد تضررها سواء كان زوجها أائبا هو مفقودا.

                                                             
،  3الأستاذ عبد العزيز سعد: الزواج و الطلاق في قانون الأسرة الجزائري، دار هومة،ج 1

 206ص
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 الفرع الثاني: شروطه

ا في ق.ه أل  انه "...إن للزوجم ان تطلب الحكم بتطليقها من زوجه 53تنص المادة 

 حالم الغيبم بعد مضي سنم بدون أذر ولا نفقم."

بتوفر إذا لا يجوز للزوجم هن تطلب التطليق من المحكمم وفق احكام هذا النص إلا 

 1ثلاثم شروط و هي:

 هن يغيب الزوج أن زوجته أيبم طويلم تفوق السنم، ابتداء من يوم أيابه -1

 إل  يوم رفع الدأوى، فالزوجم لا يمكنها ان ترفع دأوة تطليق ضد زوجها

 لم يمض أليه سنم من الزمن. أيابهالغائب، إلا إذا كان 

ا لو أاب الزوج بدون أذر شرأي او قانوني مقبول، كم هن يكون الغياب -2

طنيم، واجب الخدمم الو لأداءمدة تزيد أن السنم في إطار الخدمم العامم، هو 

هو من اجل التعلم في الخارج، هو لأي سبب جدي آخر، ففي مثل هذه 

الحالات يكون طلب الزوجم مييره الرفض، إذ ان العادة و الأخلاق هن 

ها، و ء الغربم كما يتحملتتقاسم الزوجم مع زوجها هأباء الحياة و تتحمل أنا

ان يعود  شأنهتيبر أل  الضرر الذي يسمح برقي زوجها و بلوأه ما من 

 بالفائدة أل  الأسرة بكاملها.

هن يكون الزوج قد أاب لمدة سنم كاملم، و لم يتر  للزوجم مالا تستطيع  -3

و تقدير هذه الحالم يعود للسلطم  هولادهاا نفاق منه أل  نفسها و أل  

يم للقاضي و بتاكد منها بجميع الطرق، حي  ين ر في الأسباب التي التقدير

دفعت الزوج للغياب، و البلد الذي يوجد فيه، و الوضعيم التي آل إليها خلال 

الغياب، و ا جراءات السياسيم و ا داريم المحيطم به، و ما إذا كان التحويل 

ن مال بسبب ذل  فإذا كان أدم ويول ما يرسله الزوج مممكنا، و أل  

                                                             
ة الجامعي، ديوان المطبوعات 1بلحاج العربي: الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري، ج 1

 295، ص1999
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خطأ مادي في الحساب البريدي مثلا، هو العنوان، فيكون هذا أذرا شرأيا 

 للزوج، فا نفاق المعتد به هو ا نفاق الحقيقي.

تر  خل و مع ذل  لم يالماليم للزوج حسنم و له ميادر د هما إذا كانت الوضعيم

ن م يكفيها بأخذ ما للزوجم ما تنفقه، فإن القاضي في هذه الحالم يحكم للزوجم

م نه الحكالنفقم من ذل  المال، و يكون هذا الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل، ولا يمك

 لها بالتطليق، و نفس الشيت لو تر  لها ما لا تنفق منه.

و مما تقدم نقول بأن طلب الزوجم للتطليق بسبب أياب الزوج يكون مآله 

 السالفم الذكر مجتمعم. طالرفض إذا لم تتوفر الشرو

  هن أدم اجتماأها هو تخلف شرط منها يسقط حق الزوجم في طلب التطليق ذل

 1للغياب، و يمكن لها طلب ذل  لسبب آخر أير الغياب.

 الفرع الثالث: حكمه و أسبابه

د إن التطليق للغياب يقوم أل  هساس الضرر المتوقع فقط، هي هن الزوج قد قي

لبها من ثم يكون جزاؤه قبول ط ا ضرار بزوجته تعنتا، لانه أاب ولم يعلمها، و

 للتطليق، و بالتالي إيقاع الطلاق بدون موافقم الزوج.

و تجدر ا شارة هنا إل  ان الغياب الذي قيده المشرع في هذا السياق، هو 

ق.ه المذكورة آنفا هي هن أياب الزوج  110الغياب الذي نيت أليه المادة 

الزوجم، اما أيبته أن بيت  يكون بإقامته في بلد آخر أير الذي تعيش فيه

ي فالزوجيم و أيشه في بيت منفرد و في نفس البلد، فهي من الأمور التي تدخل 

 ق.ه. 53الضرر الذي نص أليه المشرع الجزائري في المادة 

                                                             
وعات بلحاج العربي: مبادئ الإجتهاد القضائي وفقا لقرارات المحكمة العليا، ديوان المطب 1

  1999الجامعية،
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ق.ه حددت  53ق.ه قد هوضحت معن  الغائب، و المادة  110بهذا تكون المادة 

الذي يلحق بالزوجم، و أليه شروط طلب التطليق للغياب من جراء الضرر 

 يمكن التمييز بين حالتين:

ال الحالم الأول :أندما يكون الزوج أير معلوم المكان، هو لا يمكن ا تي -

 ي المادةبه، في هذه الحالم القاضي بعد التأكد من الشروط القانونيم الواردة ف

 .ه يفرق بينهما في الحال. 53

لوم المكان، و يمكن ا تيال به، في الحالم الثانيم: أندما يكون الزوج مع -

هذه الحالم يمنح له القاضي هجلا معينا حت  يحضر إل  زوجته هو ينقلها 

إليه، فإن انقض  الاجل و لم يحضر و لم يبد أذرا مقبولا لعدم حضوره، 

 2فرق القاضي بينهما لرفع الضرر أن الزوجم.

ب و لم يكن ممكنا خلايم القول في كل ما تقدم، هنه إذا فقد الشخص هو أا

ين بالتأكد من حياته هو وفاته، هو ألم مكانه و حياته و حالم ال روف بينه و 

رجوأه، و كان أيابه قد تسبب في ضرر للزوجم، فإن لهذه الأخيرة الحق في 

 طلب الحكم لها بالتطليق.

فاة كما هن المطلقم للغياب لو تزوجت بعد انقضاء أدتها، حي  هنها تعتد أدة و

ل  اء من تاريخ الحكم،ثم  هر زوجها الأول فإن الزواج الثاني لا يفسخ أابتد

 اأتبار هن الاول قد انته  بالطلاق الذي اوقعه القاضي.

ا ثم تزوجت بآخر و تحققت حياة زوجه الأولهما إذا حكم القاضي بوفاة الزوج 

ني ثاالأول قبل اتمام الزواج الثاني، فإنه يترتب أل  ذل  فسخ أقد الزواج ال

لأنه جاء أل  هساس هن الأول انته  بوفاة الزوج الأول، ثم  هر بأن هذا 

 الأساس أير يحيح و هن الزوج لا زال حيا.

                                                             
لوفاء، ابدران أبو العينين بدران: الزواج و الطلاق في الشريعة الإسلامية و القانون، دار  2

1988 
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و في الاخير هذه بعض المقارنات بين التشريع الجزائري و بعض التشريعات 

 العربيم الاخرى في هذا المجال مع هحكام و قرارات قضائيم.

 الأحوال الشخييم العراقي أل  ما يلي: " إذا أابمن قانون  43تنص المادة 

بلا أذر مشروع و كان معروف ا قامم جاز لزوجته هن  فأكثرالزوج سنتين 

 تطلب إل  المحكمم التفريق للضرر و أن كان له مال تنفق منه".

أل : " إذا أاب  1929لسنم  25من القانون الميري رقم  12تنص المادة 

ر مقبول جاز لزوجته ان تطلب إل  القاضي تطليقها الزوج سنم فأكثر بلا أذ

 نه"أليه بائنا، إذا تضررت من بعده أنها، و لو كان له مال تستطيع ا نفاق م

من نفس القانون أل : " إن همكن ويول الرسائل إل  الغائب  13و تنص المادة 

ضرب له القاضي هجلا، و هأذر إليه بأنه يطلقها أليه إن لم يحضر للإقامم 

معها،هو ينقلها إليه، هو يطلقها فإذا انقض  الأجل و لم يفعل لو يبد أذرا مقبولا 

  1فرق القاضي بينهما بطلقم بائنم" 

 الثالث: طلب التطليق لحبس الزوجالمطلب 

لقد هباح المشرع الجزائري للمرهة طلب التطليق بسبب حبس زوجها و هذا ما 

م مقيدة شائن بعقوبمق.ه في فقرتها الرابعم بقولها: "...الحكم  53تناولته المادة 

لحريم الزوج لمدة اكثر من سنم فيها مساس بشرف الأسرة و تستحيل معها 

 الحياة الزوجيم". موايلم العشرة و

 تعريفه الأولالفرع 

للزوجم الحق في طلب التطليق بسبب حبس زوجها هكثر من سنم، و الجبس 

الذي يعينه المشرع هو الحبس المتسبب في إلحاق ضرر بالزوجم، و هو الحبس 

                                                             
مسائل الأحوال الشخصية، دار  الدكتور حسن حسن مصطفى: الموسوعة القضائية في 1

 2002الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية 
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المقيد للحريم،و هو يشمل الحبس و السجن و حت  الأشغال الشاقم، و كل أقوبم 

 تلحق ضررا بالزوجم جراء ذل . تقيد حريم الزوج و

فعال هثم هن الحبس الذي يبيح للزوجم طلب التطليق هو ما كان الجزاء فيه مقابل 

، مستنكرة شرأا، فإذا كان الحبس جزاء لأفعال اخرى أير التي هوردها المشرع

 فلا حق للزوجم ان تطلب بسببها التطليق مهما طالت مدة حبس الزوج.

جملم من الشروط الواجب توفرها حت  يكون طلب فقانون الأسرة قد وضع 

 الزوجم مقبولا.

 الفرع الثاني: شروطه

إن المشرع الجزائري و إن منح للزوجم حق طلب التطليق من زوجها بسبب 

 م شروط،الحكم أليه بعقوبم بدنيم مقيدة للحريم، فإنه قيد استعمال هذا الحق بجمل

فقدان بعضها، يحرم الزوجم من حي  هن أدم توفر هذه الشروط جملم هو 

 ممارسم هذا الحق و هذه الشروط هي:

يجب أل  الزوجم هولا هن تثبت بالطرق القانونيم هن زوجها قد ارتكب  -1

جريمم معينم و انه إل  جانب ذل  قد تم يدور حكم قضائي ضده، حائزا 

م عادير اللقوة الشيت المقضي به و لم يعد يقبل الطرق القانونيم العاديم، هو أي

ره للطعن، و تقدم إل  المحكمم نسخم من هذا الحكم لتدأم به طلبها باأتبا

 حجم قانونيم قاطعم.

و يقيد بالعقوبم الشائنم   une peine infamantهن تكون العقوبم شائنم  -2

م للطبع تل  الأفعال التي تشمئز منها النفوس، و منافيم لكرامم ا نسان مجافي

ل ن، كالوقوع في جريمم الزنا مع المحارم، و كالبشري تقشعر منها الأبدا

 ها.الأفعال المنافيم للأخلاق و تكون ا دانم متيلم بشرف الأسرة و كرامت

 نم".فالمشرع توسع كثيرا و فعل حسنا حين اكتف  باللف  العام فقط "لف  شائ
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و من جهم ن ر القانون و التشريع فإن الويف بالشائن يعتمد أل  معيار 

هذا ما يلمس من قول المشرع ان تكون العقوبم فيها مساس  الأخلاق و

 بشرف الأسرة.

و في هذا السياق يرى الأستاذ فضيل سعد هن ويف شائنم أامض، و 

ع ينيرف إل  العقوبم و ليس إل  الفعل المعاقب أليه، و بذل  يكون المشر

قد ويف الحكم هو العقوبم المشينم و القبح و تر  العمل الذي ارتكبه 

 لمجرم.ا

ن هأير هنه با أتماد أل  التقرير التكميلي لمشروع قانون الأسرة يتبين 

هما المشرع كان يقيد الأفعال التي تنعكس آثارها أل  ثقم الزوجين، و تنفر

 من بعضهما.

او  بدنيم بالحبسان تكون العقوبم مقيدة للحريم ، هي هن تضمن الحكم أقوبم  -3

 ريم الزوج، مع استنفاذ كل طرق الطعنالسجن، هو هيه أقوبم هخرى تقيد ح

 دون هن يستفيد من هي أفو كلي هو جزئي.

بالحبس  فإذا كانت العقوبم شائنم و لكنها لم تقيد حريم الزوجم، مثلا كإدانته

لحكم مع وقف التنفيذ، هو حرمان الزوج من الحقوق السياسيم هو المدنيم هو ا

 أليه بغرامم هو الحكم أليه با فلاس.

ون العقوبم أل  الرأم من اشتمالها أل  ويف الشينم، إلا هنها لا تكفهذه 

 مبررا لطلب التطليق.

هن تكون العقوبم لمدة هكثر من سنم، هي هنه لا يجوز للزوجم هن تطلب  -4

و التطليق إلا إذا كان الحكم الذي يدر ضد زوجها يتضمن أقوبم بالحبس، ه

واحد  المدة أن ذل  و لو بيوم أقوبم تقيد حريته لمدة سنم فما فوق، فلو قلت

اب ، ما جاز للزوجم هن تطلب الحكم لها بالتطليق، و لهذا لعدم توفر الني

القانوني للزمن المطلوب و هو سنم هي اثنا أشر شهرا كاملم، رأم توفر 

 الأوياف الأخرى في الفعل المعاقب أليه.
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تي تمس هن تكون العقوبم ماسم بشرف الأسرة و العقوبات و الجرائم ال -5

بشرف الأسرة تتسع كثيرا لتشمل ممارسم القمار، شرب الخمر، السرقم، 

ا النيب و خيانم الأمانم... إلخ. فكل هذه الجرائم تمس بشرف الأسرة، كم

ح ق.ه تزيد الأمر اتساأا مما يفس 02ان مفهوم الأسرة الوارد في المادة 

 انه و ها مباشرة، إلاالمجال همام الزوجم للتعذر بأيم أقوبم حت  و لو لم تمس

مع ذل  يمكن القول هن مع م العقوبات التي تسلط الزوج تمس بشرف 

 الأسرة، و المقيود بالأسرة هنا، هسرة الزوجين و هقاربهما.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هو هن الأسر تختلف من حي  الدين و 

و يمس  يعتبر شائناالأخلاق و العادات...، و بالتالي فالعقوبم هو الفعل الذي 

بكرامم هسرة ما، قد يكون أير ذل  بالنسبم لاسرة هخرى، و بالتالي ما 

ام  المعيار الذي يعتمده القاضي في ايدار حكمه، بإجابم الزوجم إل  طلبها

 لا.

عذر هن تكون العقوبم قرينم أل  استحالم موايلم العشرة الزوجيم، هي هن يت -6

ض و ياة الزوجيم. لما ويلت إليه من البغمع تل  العقوبم ا ستمرار في الح

 الكراهيم و الحقد بسبب ا ختلافات الحادة و الخيومات المستحكمم التي

لحياة اتنشا بين الزوجين فتحول الراحم إل  فتنم و السعادة إل  شقاء و تيبح 

 الزوجيم جحيما لا يطاق.

يعم ترفضها الطبففي الحقيقم هنا  هفعال قبيحم مستنكرة، يحرمها ا سلام و 

 البشريم، و تكون الحياة الزوجيم معها مستحيلم.

فمثلا من التي تقب ان تكون زوجم لشخص يمارس اللواط، هو زوجا يسير 

لها بيتا للدأارة، فهذه و أيرها كثير، هفعال مستنكرة ولا مبرر لها و فاأ

ليق تطمهما كانت العقوبم المسلطم أليه بسببها فالزوجم لها الحق في طلب ال

 من هذا الزوج بعد مضي سنم من حبسه.

 الفرع الثالث: حكمه )أساسه(
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رها، و استطاأت بناءا أل  ما تقدم فإنه إذا توفرت الشروط السابق ذك

  ون مقررا و ثابتا، و ألذل  فإن حقها في طلب التطليق يك اتبالزوجم إث

وط تل  الشر، هما إذا فقد احد جابتها إليه، و يكون طلاقها رجعياالقاضي ا

 فإن حق الزوجم في طلب التطليق يكون مآله السقوط قانونا.

لرأم من تحديده لمجموأم ا لكن ما يلاح  أل  النص السابق هنه و أل 

شروط و ضوابط يستوجب توفرها في العقوبم المقيدة لحريم الزوج، و 

محاولم المشرع ا حاطم بكل جوانب الموضوع إلا هنه لم يفرق بين هن 

ن ، و دون ه هذه العقوبم منفذة حالا، و بين ان تكون موقوفم التنفيذ تكون

يشترط بوضوح ما إذا كان هذا الحق يمكن ممارسته بعد مضي سنم من 

هن  إقامم الزوج محبوسا في المؤسسم العقابيم هم أير ذل ، لأنه من الممكن

ة بمد اكثر من سنم مع وقف التنفيذ، هو يحكم أليه لمدةيحكم أليه بالحبس 

تزيد أن السنم، ثم ييدر أليه أفو أام او خاص، مما يجعل الغرض 

سنم  شارة إل  ان مدةالشرأي، هو القانوني لطلب التطليق أير متوفر، مع ا 

 تحتسب ابتداء من تاريخ حبس الزوج، لا من تاريخ إلان الحكم أليه.

جم بم الزوسعم، في إجااتقديريم و كما نشير في الاخير إل  هن للقاضي سلطم

ائنم ا للتطليق، هو أدم إجابتها إليه. إذ هن العقوبم التي تكون شل  طلبهإ

تي بالنسبم لزوجم ما قد لا تكون كذل  بالنسبم لزوجم اخرى، و العقوبم ال

ع تمس بشرف هسرة ما قد لا تكون كذل  بالنسبم لأسرة هخرى، ثم أن المجتم

الآخر، كجرائم القرينم يشهد في الجرائم كزوال بعضها و  هور البعض 

الالكترونيم و جرائم ا رهاب مثلا، مما يجعل للقاضي سلطم واسعم في 

 تقدير هذه الجرائم.

و في الأخير هذه بعض النيوص العربيم، و بعض الأحكام و القرارات   

 حول الموضوع:
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ي: " من قانون الأحوال الشخييم العراقي أل  ما يل 41تنص المادة -             

طلب لزوجم المحكوم أليه نهائيا بعقوبم مقيدة للحريم مدة خمس سنوات فأكثر هن ت

 إل  المحكمم التفريق للضرر و لو كان له مال تستطيع ا نفاق منه " .

لي: أل  ما ي 1929لعام  25من القانون الميري رقم  14تنص المادة  -           

تطلب  سنين فأكثر هن " لزوجم المحكوم أليه نهائيا بعقوبم مقيدة للحريم مدة ثلا 

ال إل  القاضي بعد مضي سنم من حبسه، التطليق أليه بائنا للضرر و لو كان له م

 تستطيع ا نفاق منه " .

 23/12/1997قرار بتاريخ  181948 ملف رقم

 )ه ح( قضيم: )ش ع( ضد

 منح التعويض للزوجم. -إثبات الضرر المبال  فيه من طرف الزوج –التطليق 

 من قانون الأسرة( 55، 53)المادة   

 ومن المقرر قانونا هنه "يحق للزوجم هن تطلب التطليق لكل ضرر معتبرا شرأا" 

 ق يحكم القاضي بالتعويض للطرف المتضرر"من المقرر هيضا هنه "في حالم الطلا

لزوج و لما كان ثابتا هن الضرر اللاحق بالزوجم كان مبالغا فيه متعسفا من طرف ا

قم فإن تطليق الزوجم وحده لا يكفي لجبر الضرر و تعويضها مقابل الأضرار اللاح

بها، فإن القضاة بقضائهم يقومون بتعويض الزوجم نتيجم إثبات الضرر من طرف 

كذل   من قانون الأسرة قد طبقوا القانون و مت  كان 55الزوج طبقا لأحكام المادة 

 استوجب رفض الطعن.

 إن المحكمة العليا

، بالأبيار 1960ديسمبر  11في جلستها العلنيم المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 

 الجزائر العايمم.
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 و بعد المداولم القانونيم هيدرت القرار الآتي نيه:

، و ما يليها من قانون ا جراءات 231،233،239،244،257ل  المواد بناء أ

 المدنيم.

بعد ا طلاع أل  مجموع هوراق ملف الدأوى و أل  أريضم الطعن بالنقض 

و أل  مذكرة  12/05/1997المودأم لدى كتابم ضبط المحكمم العليا بتاريخ 

 الجواب التي قدمها المحامي المطعون ضدها.

رفض  لسيد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبم الراميم إل المكتوب و إل  ا

 الطعن.

حي  هن )ش ع( طلب بواسطم وكيله الأستاذ أيس  شرقي المعتمد لدى المحكمم 

 البويرة العليا و المقيم بالبويرة نقض و إبطال القرار اليادر أن مجلس قضاء

 لغاء الحكم المستأنف والقاضي بقبول ا ستئناف شكلا و إ 29/07/1996بتاريخ 

لزام إ)ه ح( و )ش ع( بت ليم هذا الأخير و القضاء من جديد بالتطليق بين الطرفين 

 6000 -دج( تعويضا أن الطلاق 20000المستأنف أليه بأن يدفع إل  المستأنفم )

إل  أايم يدور  1993دج نفقم ا همال يسري من نوفمبر 1000دج نفقم العدة و 

اد أن ذل  من طلبات. حي  استند الطاأن لتدأيم طعنه أل  القرار و رفض ما ز

 ثلاثم اوجه.

 حي  ان المطعون ضدها هجابت أن الأوجه المذكورة و التمست رفض الطعن.

لمادة لحي  هن النيابم العامم تبلغت بالملف ميحوبا بتقرير المستشار المقرر طبقا 

 طالبت فيها برفض الطعن.من قانون ا جراءات المدنيم و هودأت مذكرة  248

 حي  ان الطعن جاء مستوفيا لاوضاأه الشكليم المنيوص أليها قانونا.

 و عليه فإن المحكمة العليا:
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 المأخوذ من مخالفم قاأدة جوهريم في ا جراءات. عن الوجه الأول: 

بدأوى هن استئناف المدأيم للحكم اليادر أن محكمم البويرة بتاريخ 

و  02/06/1996الأجل القانوني باأتباره جاء في تاريخ  كان خارج 08/02/1995

 102،110و هذا يعتبر مخالفا لنص المادتين  04/07/1995محضر التبلي  كان في 

 حين قبلوا الاستئناف شكلا مما يعرض قرارهم إل  النقض.

هرسل إل  المطعون ضدها برسالم  04/07/1995طرف المحضر مؤرخ في      

، و لم يثبت من ذل  ان محضر التبلي  المذكور ويل 31172مضمنم تحمل رقم 

ون من قان 102إل  المدأيم هو إل  موطنها الحقيقي هو المختار كما نيت المادة 

طبقوا  ا جراءات المدنيم و هن قضاة الاستئناف بقبولهم الاستئناف شكلا يكونون قد

 تطبيقا سليما مما يجعل الوجه أير مؤسس. 102المادة 

قانوني و المأخوذان من انعدام الأساس ال الثالث معا:الوجهين الثاني و عن      

 .قيور التسبيب 

من قانون  53بدأوى هن قضاة الاستئناف هسسوا قرارهم أل  المادة         

ا و الأسرة، فقضوا بتطليق المستأنفم استجابم لطلبها أل  هساس الضرر الذي لحقه

ويض ليس له هي هساس قانوني مما يعرض منحت تعويضا أل  الطلاق فهذا التع

 القرار إل  النقض و ا بطال.

لكن حي  هنه بالرجوع إل  القرار المطعون فيه يتبين بأن الضرر بالزوجم       

كان مبال  فيه من طرف الزوج الأمر الذي يجعله مبالغا في التعسف في إلحاق 

ها مقابل هذا الضرر الضرر بها فالتطليق وحده لا يكفي لجبر الضرر و تعويض

من قانون الأسرة التي تجعل  55مترو  تقديره لقضاة الموضوع تأسيسا أل  المادة 

الأمر بيد القاضي في تقديره التعويض للطرف المتضرر من الزوجين و لما كان 

الزوج في قضيم الحال مبال  في إلحاق الضرر بها فاستحقت التعويض طبقا للمادة 
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بذل  يكون القرار مسببا تسبيبا كافيا الأمر الذي يجعل  من قانون الأسرة و 55

 الوجهين أير مؤسسين و يتعين معهما رفض الطعن.

من  278حي  هن المياريف تقع أل  أاتق من خسر الطعن طبقا للمادة      

 قانون الاجراءات المدنيم.

 لهذه الأسباب

 قررت المحكمة العليا

 غرفة الأحوال الشخصية و المواريث:

 قبول الطعن شكلا، و رفضه موضوأا، و أل  الطاأن المياريف القضائيم.

اريخ بهذا يدر القرار و وقع التيريح به في الجلسم العلنيم المنعقدة بت        

 الثال  و العشرين من شهر ديسمبر سنم سبعم و تسعين و تسعمائم و هلف ملاديم

المتركبم من  -المواري  أرفم الأحوال الشخييم و –من قبل المحكمم العليا 

 السادة:

 هويدي الهاشمي                  الرئيس المقرر     

 همقران المهدي                    المستشار     

 يوافي إدريس                    المستشار     

 و بحضور السيد خروبي أبد الرحيم المحامي العام و بمساأدة السيد زاوي ناير

 كاتب الضبط.
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 المبحث الثاني: المبررات المعنوية للتطليق

 مبررات لقد سبق لنا و هن هشرنا إل  هن التطليق هو التفريق يمكن هن يتم لأسباب هو

ل إل  فإنه كذل  يمكن هن يتم لأسباب معنويم. فبعد تطرقنا في المبح  الاو ماديم،

عنويم الأسباب الم الأسباب و المبررات الماديم للتطليق سنتناول في المبح  الثاني

بعم ق.ه إل  هر 53لطلب المرهة للتطليق، و التي تتجزه بدورها و حسب نص المادة 

 هجزاء. 

 رر، التطليق للض -3،  في المضجع التطليق للهجر -2، التطليق للعيوب -1

 التطليق لارتكاب الفاحشم. -4

ن نتمكن مو فيما يلي سنتطرق إل  هذه الأجزاء السالفم الذكر كل أل  حدى، حت  

م الفهم اليائب لهذه الأسباب، و التي تعتبر الأساس المتين لقبول دأوى الزوج

 المتعلقم بطلب التطليق، و حت  تكون لها قيمم قانونيم همام القاضي.

 المطلب الأول: طلب التطليق للعيوب

و  نس بين الزوجينجإن من بين الأهداف المترتبم أل  إبرام أقد الزواج تحقق ال

د في تن يم الاتيالات المبنيم بين الطرفين الزوج و الزوجم،و إنجاب الأولاكذل  

قد تعتريه  ق.ه ج( إلا هن هذا البناء و الانسجام 4هسرة يسودها ا نسجام و التفاهم )م

ول همور لا ت هر إل  الوجود إلا بعد الزواج، فتعكر يفو الحياة الزوجيم و تتح

هي  وورة و تنافر، و قد تؤدي إل  نتيجم اخرى المحبم إل  كراهيم و الهدوء إل  ث

 حل الرابطم الزوجيم و الطلاق.

 الفرع الأول: تعريفه

     إن المقيود بالعيوب هنا هي تل  العلل الجنسيم هو الأمراض المنفردة،         

و التي من شأنها الحيلولم دون ممارسم العلاقات الجنسيم، و التي لا يمكن المقام 

ضرر، و انه من الأهداف التي شرع من اجلها الزواج التناسل و إنجاب معها إلا ب
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فللزوجم هن تطلب من القاضي الأولاد، و تكوين هسرة هساسها المودة و الرحمم، 

تطليقها منه سواء كان ذل  العيب في الزوج قبل العقد، و لم تعلم به ، هم حد  بعد 

ق.ه.ج )بأنه يجوز  2ف 53مادة العقد طبقا لما بينه المشرع الجزائري في نص ال

للزوجم ان تطلب التطليق في حالم العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من 

 الزواج(.

فقد يوجد في الزوج أيب تناسلي خاص بالرجال، و هذا العيب قد يكون         

الجب هي استئيال أضو الذكورة، و الخياء و هو الخييتين هو العنم و هو 

 أدم القدرة أل  الاتيال الجنسي.ارتخاء العضو و 

 كما انه يمكن ان يوجد في الزوج هيضا مرض من الأمراض المشتركم بين        

الرجال و النساء كالجنون و الجذام و البرص و السل، و أيرها من الأمراض 

 ومثلا،  الضارة الو معديم التي لا يمكن المقام معها إلا بضرر، كالسرطان هو السيدا

ق.ه.ج بأن سلامم الزوج من العيوب شرط  2ف  53إل  نص المادة  بالرجوع

ان لها هساسي للزوم الزواج بالمرهة، هي هنه إذا تبين للزوجم وجود أيب منها فيه ك

 الحق في هن ترفع همرها إل  القاضي تطلب التطليق بينها و بين زوجها.

ميا(  هو ماديا )جسو يستوي هن يكون العيب أقليا )معنويا( كالجنون مثلا        

 كالعلل الجنسيم و الجذام و السل....إلخ.

شروط  ذل  هنه حت  يمكن اأتبار السبب مبررا لطلب التطليق لابد من توافر        

 أدو في هذا العيب ذكرها المشرع الجزائري.

 أولا: شروطه

يق، مما سبق ا شارة إليه هنه حت  يم  اأتبار العيب مبرر من مبررات طلب التطل

 لابد هن تتوافر فيه أدة شروط ذكرها المشرع الجزائري:
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هن يكون هذا العيب في الزوج دون الزوجم ذل  هنه إذا كانت العيوب في  -ه

قت وه تطليقها في هي يأل لأنهالمرهة مثلا فلا خيار للرجل في فسخ الزواج 

 ق.ه.ج . 48شاء طبقا  رادته المنفردة حسب المادة 

يل بالزوج من العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف هن يكون العيب المت  -ب

 من الزواج، هي تمنع من الدخول هو الاستمتاع الجنسي.

لقائمم و كذا الأمراض الضارة هو المنفردة التي تعكر يفو الحياة الزوجيم ا     

 أل  الألفم و المودة.

 ثانيا: حكمه 

واج، ذل  هنه إذا اكتشفت الزوجم أيبا في الزوج لم يكون معلوما قبل الز      

 هو اطلعت أليه بعد الزواج، و كان من شانه الحيلولم دون ممارسم العلاقات

ا، و الجنسيم، هو دون إنجاب الأولاد، هو هنه يدفع الزوجم إل  النفور من زوجه

ر أن نفسها بتوجهها إل  الاشمئزاز من مرضه، فإنه من حقها هن تدفع الضر

القضاء من اجل طلب وضع حد لحياتها الزوجيم، و تطلب الحكم بتطليقها من 

 زوجها المعيب، و حينها تدرس المحكمم هذه الحالم بالاستناد إل  الأدلم و

 البراهين، ثم تيدر حكمها بالتطليق هو برفضه حسب الأدلم المقدمم.

 -المجلم القضائيم – 22/12/1992ريخ و قد جاء في قرار المحكمم العليا بتا

 "هنه للزوجم طلب التطليق استنادا إل  وجود أيب يحول دون 1995 -02العدد 

حي  طلبت الزوجم  –كتكوين هسرة و تربيم هبناء  -تحقيق الهدف من الأسرة 

 التطليق استنادا لعقم الزوج"

 الفرع الثالث: سقوط حق المرأة في طلبه

هن حق الزوجم في طلب التطليق يسقط إذا ألمت يرى القضاء الجزائري 

 بالعيوب قل العقد هو هثناء العقد، هو بعده و رضيت به يراحم هو دلالم.
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رفع كما هنه لم يحدد مدة معينم يسقط فيها حقها في ذل  و إنما هباح لها هن ت

 دأواها و سماأها و ا ستجابم لها، مت  توافرت الشروط التاليم:

 تطليق.هن ترفع دأوى ال -1

 هن يتأكد وجود ما تدأيه بأي وسيلم كا قرار هو خبرة الجزاء. -2

و هذا الموقف هسلم من اأتبارها راضيم ضمنيا، لأن مجرد الدأوى يعتبر      

 الاستجابمرفض، و مت  حيل ذل  كان البقاء بعده ضررا هوجب دفعه و بالتالي 

 بعد ان رفض طلبها فلالطلبها، ذل  هنه إذا تنازلت أليه يراحم امام القاضي، 

  يحق لها هن تطلب التطليق بسبب العيب مرة هخرى، لأنها تنازلت يراحم أل  ذل

 و رضيت به، و لها ان تطلب التطليق للضرر من الحياة مع زوجها لأي سبب آخر،

كما لها هيضا هن ترفع دأواها بسبب أيب جسمي إلا ذل  الذي رضيت به همام 

ن د تكون بسبب طبيعم المرض تطلبتها كما لو كان ال القضاء، لأن مدة سقوطها ق

ته، و يغلب أل  شفائه منه، فانت رته كما لو كان ال ن يغلب أل  شفائه منه فانت ر

 هذا ما يحد  أالبا لمن يهمهم شرطان.

م في و زيادة أل  ما قلناه فإن المشرع الجزائري هباح حق طلب التطليق للزوج    

 ق.ه.ج، هما الزوج فلا يمل  هذا الحق لأن حقه في الطلاق مقرر في م 2ف 53م 

 ق.ه.ج . 48

و يرى القضاء الجزائري هن حق الزوجم في طلب التطليق بسبب العيوب      

بها، كما هن سكوت الزوج أن أيوبه و يسقط إذا ألمت بها قبل العقد و رضيت 

 إخفائه لها، يجعل القاضي  يستجيب لطلبها دون تأجيل، فإن رفقت الزوجم دأوى

و تطليق زوجها فإنه أل  المحكمم هن تتأكد من وجود ما تدأيه بواسطم الخبرة ه

 ا قرار...إلخ.

أن أيوب ب 08/02/1988و لقد قررت المحكمم العليا في قرارها اليادر يوم      

الفرج ليست كلها موجبم للطلاق لمجرد ا دأاء بها، بل لابد من معرفم مييرها و 
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مدى قابليم العيب للعلاج، و في هذه الحالم لابد من ضرب هو تحديد هجل للمياب 

بها لمعالجتها، فإن وقع الحكم أليه قبل معرفم ذل ، و ضرب هجل له للعلاج و في 

 سلاميم.ذل  مخالفم لنيوص الشريعم ا 

كما هنه لو تطلب الزوجم التطليق بسبب هن الزوج مياب بمرض تناسلي      

هو  معدي و هقر الزوج بذل ، و لكنه دفع بأن المرض قد انتقل إليه من زوجته، إذ

حالم مرض وراثي في أائلتها، و يشهد أل  ذل  الأطباء المعالجون، فإنه في هذه ال

يجاب لطلب الزوجم لأنها هي المتسببم في الدأوى ترفض من قبل القاضي، ولا 

م مرض زوجها بهذه العلم و بالتالي لا يجوز هن يستفيد المخطت من خطئه و الآث

 إثمه.

و الحكمم من ا مهال هي المحاف م أل  الرابطم الزوجيم و إأطاء الفريم   

       مع زوجها في اليسر و العسر و اليحمللعلاج و المرهة الكريمم هي التي تبق

أل  العلاج بدلا من التخلي أنه، و هو في وقت هحوج ما  تساأدهو المرض و 

قاضي يكون فيه إليها، فإذا اتضح أل  زوال العلم بعد تل  المدة المناسبم فرق ال

 بينهما في الحال.

 المطلب الثاني: طلب التطليق للهجر في المضجع

ي م التي يملكها الزوج فالهجر في المضجع هو وسيلم من الوسائل التأديبي     

تهذيبها و إرجاأها إل  طاأته، و لقد هوجب ا سلام أل   بهدفمواجهم زوجته 

يان، الزوجم طاأم زوجها )في أير ما نه  الله أنه( ولا يبيح لها النشوز هو العي

للاتي بل هباح له هن يتخذ حيالها من وسائل ا يلاح و التهذيب لقوله تعال : "و ا

ن فعضوهن، و اهجروهن في المضاجع، واضربوهن، فإن هطعنكم تخافون نشوزه

 فلا تبغوا أليهن سبيلا".

 

 



39 
 

 الفرع الأول: تعريفه     

، هو هجر الزوج فراش الزوجم -كنوع من انواع التأديب –الهجر في المضجع      

 وبأن يهجرها مع المبيت معها في أرفم النوم الزوجيم، و ذل  با أراض أنها، 

 أدم قرابتها، في حدود الشرع لقوله سبحانه: " و اهجروهن هجرا جميلا " .

وج ا الزو قد شرع الله هذا التأديب بهدف ا يلاح، و لعقوبم يرجو من ورائه    

تهذيب زوجته حت  تعود إل  رشدها و طاأته فإن هساء استعمال هذا الحق في 

التأديب أن طريق الهجر في المضجع، لزوجته هن ترفع همرها إل  القاضي او 

 تطلب التطليق للضرر الذي لحقها من جراء هجرها إياه.

.ه ق 53/3ادة و لقد نص المشرع الجزائري انطلاقا من المبادئ الفقهيم في الم    

)بأنه يجوز للزوجم ان تطلب التطليق أند الهجر في المضجع فوق هربعم هشهر( 

 أير هنه و حت  يحق للمرهة طلب التطليق بسبب الهجر في المضجع من توافر أدة

 شروط حددها الشرع.

 الفرع الثاني: شروطه و حكمه    

 أولا شروطه:    

 هباح المشرع الجزائري للزوجم هن تطلب التطليق أند الهجر في المضجع فوق   

 هربعم هشهر، و أليه فالهجر في المضجع كهجر قانوني يخول للزوجم حق التطليق

 و يشترط فيه ثلا  شروط هي:

 الشرط الأول:       

 ا وهجر الزوج للزوجم مع المبيت معها في فراش الزوجيم و ا أراض أنه       

 أدم ا قتراب منها.

 الشرط الثاني:       
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    الشهر هشهر متتاليم أل  هن لا يقع بين 4هن يدوم هذا الهجر لمدة تزيد أن        

ح و الآخر هي اتيال بينهما، و هذا ما يدل أل  ان الهدف من الهجر ليس ا يلا

لتهذيب، التأديب و امعناه ا نساني كوسيلم من وسائل  لأنه بهذه المدة يفقد التأديب

 رتدهولتقويم سلو  الزوجم و إأادتها إل  رشدها محاف م أل  الحياة الزوجيم من ال

 و ا نحلال.

 الشرط الثالث:      

ين هن يكون الهجر أمديا و مقيودا لذاته، و ليس له ما يبرره من الناحيت      

 لحق.يتجاوز حدود ا الشرأيم و القانونيم، و هو ما يسم  بالهجر أير المشرع الذي

فإن رفعت الزوجم دأوى التطليق للهجر فإن القاضي لا يستجيب لها إلا بعد ان 

يتأكد من وجود الهجر الحقيقي بدون سبب شرأي مقبول، و ان يتجاوز هذا الهجر 

هشهر كاملم هي متتاليم بدون انقطاع، و بعد مراأاة العنير المعنوي المتمثل في  4

، مما يستوجب أليه البح  أن سبب الهجر و نيم الزوج نيم ا ضرار بالزوجم

  1الحقيقيم.

 ثانيا حكمه:   

إذا كان الهجر ليس شرأي هو قانوني و له مبررات كمرض الزوج و دخوله    

المستشف  او كان في مكان أمله، مهما كان نوأه، كأن يكون في الخدمم العسكريم 

زوجته نتيجم سلوكها السيت، او  مثلا. هو إذا كان الهجر بسبب أضب الزوج أن

كان الهجر لا يتجاوز الأربع هشهر، هو كان في هوقات مختلفم هو متفرقم فلا يجوز 

للمحكمم ان تحكم للزوجم بالتطليق لسبب الهجر إلا بعد هن تتأكد من وجود واقعم 

الهجر الحقيقي بدون هي سبب هو مبرر مقبول. كما يجب أل  المحكمم مراأاة 

معنوي في هذه الحالم و التأكد من سبب الهجر و نيم الزوج الحقيقيم، فإذا العنير ال

                                                             
 280-279ص  1الأستاذ فضيل سعد: شرح قانون الأسرة الجزائري الجزء 1
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لم تتوفر لدى القاضي جميع الأسباب و المبررات المدنيم و كذل  إذا لم تتوافر 

 1العناير المعنويم فإنه لا يجوز له الحكم بالتطليق.

 الفرع الثالث: سقوط حق المرأة في طلبه   

كلها  إن الهجر المباح هو المشرع هو الذي توافرت فيه الشروط السالفم الذكر     

فإذا توافرت هذه الشروط يكون للمرهة الحق في طلب التطليق بسبب الهجر في 

المضجع. فعدم توافر هذه الشروط و هذه العناير كلها مجتمعم فإنه لا يجوز 

ي ع الهجر و كان لعدة مرات هو فللقاضي هن يحكم للزوجم بالتطليق، فإذا ما وق

ي هوقات متفرقم و مختلفم هو إن كان لعذر شرأي كوجود الزوج في المستشف  هو ف

ب الخدمم العسكريم، هو في مكان آخر من هجل القيام بو يفته، هو تعبيرا أن أض

الزوج من سلو  زوجته الطائش و من ثم أد الهجر شرأيا و هسبابه معقولم ولا 

 تطليقها لو تجاوزت المدة هربعم هشهر. يجوز للمحكمم

 25/02/1985قرار بتاريخ  35891ملف رقم 

 قضية )ف م( ضد )ق خ(

 هسبابه وجوب إثبات الضرر -تطليق الزوجم 

جبرا  من المبادئ المستقر أليها في هحكام الشريعم ا سلاميم، ان الزوجم لا تطلق

تعد أدم  ل الشرأيم ولاأن زوجها إلا إذا هثبتت الضرر الحايل لها بالوسائ

 رأبتها في البقاء مه زوجها سببا لتطليقها منه.

و للقضاء بما يخالف هحكام هذا المبده الشرأي، يستوجب نقض القرار الذي    

 يقضي بتطليق الزوجم إذا ما تأسس أل  أدم رأبتها في البقاء مع زوجا.

 المجلس الأعلى

                                                             
 233،232الأستاذ عبد العزيز سعد : الجرائم الأخلاقية في قانون العقوبات الجزائري ص  1
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 هج أبان رمضان الجزائر في جلسته العلنيم المنعقدة بقير العدالم ن

 بعد المداولم القانونيم هيدر القرار الآتي نيه:

 و ما بعدها من ق،ه،م 257و 244و 239و 233و 231بناء أل  المواد 

بعد ا طلاع أل  مجموع هوراق ملف الدأوى و أل  أريضم الطعن المودأم يوم 

 و أل  مذكرة الجواب التي قدمتها المطعون ضدها. 1983ماي  26

كتوب و بعد ا ستماع إل  السيد حمزاوي هحمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره الم  

 إل  السيد تقيم محمد النائب العام المساأد في طلباته المكتوبم.

حي  هقام السيد )ف م( طعنا يرمي إل  نقض القرار الذي هيدره المجلس    

اليادر من محكمم  الحكم المتضمن إلغاء 11/01/1983بتاريخ  القضائي بسطيف

الرافض لطلب الطلاق الذي تقدمت به المطعون  25/05/1982رهس الوادي يوم 

ضدها و إلزامها بالرجوع إل  بيت الزوجيم خلال شهر ابتداء من انقضاء هجل 

الاستئناف و حرمانها من نفقم ا همال و في حالم رفضها لذل  فإنها تتحمل 

 مسؤوليم الطلاق.

ي فبتطليق الطالبم و حرمانها من جميع حقوقها و حف  حقها  من جديد حكم المجلس

 ا نا .

 و قد استند محامي الطاأن في طعنه أل  وجهين.

 : مأخوذ من خرق القانون و العمل القضائي.الوجه الأول

لمعرفم  و ذل  هن محاولم اليلح المطلوب في دأوى الطلاق لم تتخذ في القضيم

سطتها معرفم ما إذا كانت المطعون ضدها ترأب رأبم الزوجين إذا كان يمكن بوا

الدأوى فيها و من ثم  بإجراءاتشخييا في الطلاق هو هن والديها هما اللذان قاما 
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فعدم القيام بمحاولم اليلح من طرف القضاة هو خرق للقانون و ما يجري أليه 

 العمل القضائي الأمر الذي يعرض قرارهم للنقض.

 ن انتها  هحكام الشريعم ا سلاميم.: مأخوذ مالوجه الثاني    

اج و ذل  هن قضاة القرار المطعون فيه التزموا اليمت فيما يرجع لطلب الزو    

ها أن الرامي إل  هنه إذا بقيت الزوجم متمسكم بالطلاق فإنها توجه إل  تطليق نفس

طريق الخلع و القرار المذكور نص أل  هن مسؤوليم الطلاق تقع أل  أاتق 

فعل، في هذه الحالم كان يجب أليه هن يتمس  بما يرأب به الزوج لكنه لم يالزوجم 

يضا مخالفا بذل  الشريعم ا سلاميم و أير مسبب قراره بما فيه الكفايم معرضا ه

 إياه للنقض.

ض و قد هجاب محامي المطعون ضدها أل  الوجهين رادا إياهما و مطالبا برف     

 الطعن.

 نفيما يخص وجهي الطع     

 هحكام الشرع يجب هن تراأ  في كل حكم ييدر في الأحوال الشخييم            

ها و إلا كان باطلا و الزوجم لا تطلق أل  زوجها قسرا أليه إلا إذا هثبتت ضرر

 بالوسائل الشرأيم.

حي  هن الزوجم المطعون ضدها طلبت التطليق بدأوى هن زوجها منعها          

ارة ههلها و هذا ليس داخلا في باب الضرر ولا تطلق من السفر إل  فرنسا لزي

بموجبه بل يمكن الرجوع فيه إل  القاضي بإيدار همر من شأنه يؤذن فيه بالزيارة 

و يحدد أددها سنويا و يراأي فيه بعد المسافم و مكانها و ههل المطعون ضدها 

ليها زيادة يوجدون بفرنسا و زيارتها لهم تكلف الزوج نفقات قد لا يكون قادرا أ

أل  طول مدتها و ذل  يضر به و من ثم فا كثار فيها و تكررها أدة مرات في 

السنم أير مقبولين و القرار المطعون فيه بعدما لاح  تعسف الزوجم في طلب 

الطلاق حكم لها به أل  هساس هنها أير راأبم في زوجها الذي ليس من الأسباب 
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نفسه و مخالفا لأحكام الشرع ملغيا الحكم الشرأيم الموجبم للتطليق متناقضا مع 

 الملتمس معها دون سند شرأي الأمر الذي يعيبه و يعرضه للنقض.

 لهذه الأسباب

قرر المجلس الأأل  أرفم الأحوال الشخييم نقض القرار المطعون فيه اليادر  

و إحالم القضيم و الأطراف إل   11/10/1983من مجلس قضاء سطيف بتاريخ 

 للفيل فيها من جديد طبقا للقانون و أل  المطعون ضدها المياريفمجلس بجايم 

 القضائيم.

طعون هذا القرار برمته إل  الجهم القضائيم التي هيدرت القرار الم بتبلي و همر 

 فيه بسعي من السيد النائب العام ليكتب بهامش الأيل بواسطم كتابم الضبط.

امس و العلنيم المنعقدة بتاريخ الخ بهذا يدر القرار و وقع التيريح به في الجلسم

العشرين من شهر فيفري سنم خمس و ثمانين و تسعمائم وهلف ميلاديم من قبل 

 المجلس الأأل  أرفم الأحوال الشخييم المتركبم من السادة:

 حمزاوي هحمد                        الرئيس المقرر    

 ــــــارقاضي حنيفي أبد القادر             المستشــ    

 يسعد هحسن                           المستشــــــــار    

ح و بمحضر السيد تقيم محمد النائب العام المساأد و بمساأدة السيد دليلش يال

 كاتب الضبط.
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 المطلب الثالث: طلب التطليق للضرر المثبت شرعا

هما ن كل واحد منمن المؤكد هنه من الحقوق المشتركم بين الزوجين هن يحس       

معاشرة الآخر، و يحاول هن يدفع الضرر أنه، وذل  لكي تسعد الحياة الزوجيم 

يام كل و ذل  لقوله تعال : " و لهن مثل الذي أليهن بالمعروف ' و لذل  فق بينهما،

قرار و واحد منهما بحقوق الآخر و هداء واجبه نحوه، يؤدي بلا ش  إل  الدوام ا ست

 البقاء.

" إن  و قد ورد أل  الرسول يل  الله أليه و سلم انه قال في حجم الوداع:        

 لكم من نسائكم حقا و إن لنسائكم أليكم حق".

كما قال أز و جل: )و التي تخافون نشوزهن فعضوهن،و اهجروهن في        

 بيرا(.كالمضاجع و اضربوهن، فإن هطعنكم فلا تبغوا أليهن سبيلا، إن الله كان أليا 

رأا، شفهذه الآيم الكريمم تبين لنا هن للزوج ولايم تأديب زوجته بالمعروف       

إذا نشزت و لكن في نفس الوقت لا يجوز له ان يضرب زوجته ضربا مبرحا، ولا 

ق.ه.ج تنص أل  حق الزوج في  1ف 39يجوز له هن ي لمها، حي  هننا نجد م 

ز لكن لا يجب أليه هن يتجاو تأديب زوجته يمقتض  ولايته و رئاسته في الأسرة،

 حدوده في ذل  حي  انه يجب أليه حسن معاشرتها و النفقم أليها .

هما إن تجاوز حدوده في تأديبه لزوجته كأن يضربها ضربا مبرحا هو هن       

ن ذيها دويشتمها هو يحملها أل  فعل ما حرم الله، هو يقوم بأي فعل يسيت إليها هو يؤ

 سبب .

 تعريفهالفرع الأول: 

طلب التطليق للضرر حق من الحقوق التي قررها المشرع للزوجم تجاه الزوج، 

ق.ه.ج التي تقضي بأنه يجوز للزوجم هن تطلب  6ف 53ذل  طبقا لنص المادة 

 التطليق من زوجها في حالم الضرر المعتبر شرأا.
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 لاو لقد هحسن المشرع الجزائري ينعا أندما لم يحدد هنواع معينم من الضرر، و

هسباب الشقاق، بحي  يكون الضرر المعتبر شرأا هو الذي يؤدي إل  النزاع و 

 ا.الشقاق بين الزوجين كما ينتج أنه استحالم استمرار المعيشم المشتركم بينهم

 الفرع الثاني: أنواعه

ي يجوز للزوجم هن تطلب التطليق من زوجها في حالم الضرر المعتبر شرأا، و الذ

ساء ههيل النفقم الشرأيم، هو لائق الشرأي، هو لزوج السكن اليكون إذا لم يوفر ا

إهانات خطيرة هو جسميم هو تر  بيت الزوجيم هو  معاشرة الزوجم ذل  أن طريق

أندما هورد أبارة  التهرب من الواجبات الشرأيم دون أذر شرأي. و المشرع

 م تقديريم)الضرر المعتبر شرأا( لم يتقيد فيها بضرر معين، و بر  للقاضي سلط

 في مثل هذه الأمور، بحبي  لا يخضع لرقابم المجلس الأأل  و المقيود بالضرر

ق.ه.ج: كل ضرر نتج أن قول و استحالت معه الحياة  53المعتبر شرأا في م 

 المشتركم، و منه نجد هن الضرر الموجب للتطليق في هذا ا طار نوأان: قول و

               ان، شتم و إهانات لا تليق بكرامم ا نسفعل. فالضرر بالقول هو ما كان في يورة 

و ليس المقيود به مجرد الستم اليادر أن ثورة أيبيم، هو أضب يمر به 

و  الزوج، و إنما من الضروري هن يرق  إل  مستوى الخطورة التي تهدم الطمأنينم

 تسبب الحزن العميق في نفسيم الزوجم.

وجم بالفعل هو ذل  التيرف الذي يمس جسم الز هما الضرر بالفعل همر الأذى      

 و يلحق بها ضررا كالضرب و الجرح و المضايقات.

و منها هيضا أدم العدل بين الزوجات و يتضح في يورة اأتنام هسلوب       

 تمام.ا حسان إل  الزوجم الثانيم أل  مرهى من الاول  و التي لا تح   بذات ا ه

 حكمين و شروطهاالفرع الثالث: دور ال      

 أولا دور الحكمين:      



47 
 

إذا استطاأت الزوجم هتثبت بجميع طرق ا ثبات هن لا زوجها لا يحسن       

لضرر معاملتها هوب أل  القاضي الاستجابم لطلبها في التطليق، هما إذا لم يتضح ا

الذي تدأيه، و لم يحيل من الزوج التحسين من سلوكه مع زوجته، و لم يفيده 

ت يأمر الزوجم بالعودة إل  بي الزجر و النهي يلجأ القاضي إل  هسلوب آخر بأن

جم الزوجيم أل  همل التغلب أل  الأزمات، فإن أاد الزوج إل  فعله و رفعت الزو

ئذ كان ذل  قرينم أل  شدة النزاع و استحكامه حين طلبها ثانيم لرئيس المحكمم،

ق.ه.ج هن  56يستوجب أل  القاضي هن يعمل في هذه الحالم أل  تطبيق المادة 

ط في للتوفيق و ا يلاح بين الزوجين في حالم استداد النزاع و يشترتختار حكمين 

 ذل  ثلاثم شروط.

 ثانيا شروط تعيين الحكمين:     

 يشترط في تعيين الحكمين ثلاثم شروط:     

يجب هن يكون تعيين الحكمين إثر شدة الخيام و ليس لمجرد رفع الطلب  -1

 بينم أل  دأواها، و إلاالأول في المرة الأول  أل  الزوجم هن تقيم ال

هرجعها القاضي إل  بيتها، و زجر الزوج و نهيه فإن رفعت الدأوى من 

 جديد تمهل القاضي أل  اشتداد الخيام.

هن تعجز الزوجم أن إثبات دأواها رأم تعدد طلباتها بالتطليق، و هذا   -2

 ق.ه.ج. 2ف 56حسب م

م و الآخر من هن يكون الحكمان من ههل الزوجين، هحدهما من ههل الزوج -3

 .ههل الزوج، حت  يتسن  لهما كشف الحقيقم و تأديم المهمم المنوطم بهما

هذا و تنحير يلاحيم الحكمين في ثلا  همور هساسيم إثنان منهم نص        

 -رضي الله أنه-أليها المشرع، و الثال  قال به ا مام مال 

عيينهما، حي  هن الطلاق الميالحم بين الزوجين كمهمم هول  يتطلب ت الأول:      

 مفروض من الله و مكروه شرأا، كما هنه استثناء من الأيل الذي استدامه.
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بحي   هنهما ملزمين بتقديم تقرير مهمتهما طبقا لما حدده القاضي الثاني:      

ل يرفقان بالتفييل مسلكهما في ا يلاح، و ما اقترحاه أل  الزوجين، و موقف ك

طه فإذا هشارا أل  التفريق، هوجب أليهما التسبب بما منهما ضد الآخر و شرو

قهما يكون للقاضي استدأاؤهما إل  الجلسم ليسمع تسببهم الشفوي، إذا رهى هن تفري

 أير دقيق.

اأتماد  هذا الدور الثال  قال به ا مام مال ، و هي يلاحيتهما في الثالث:      

 إذا لم يريا إيلاحا من كشفالخلع فريق و هذا لخلاص الزوجم، من  لم زوجها، 

لمشرع اهسباب الشقاق، ولا ينفذ الخلع إلا بتيديق القاضي و لكن الجدير بالذكر هن 

ح في هذا ا طار هأط  للزوجم حق التطليق للضرر ولا يجوز من ذل  الباب اقترا

عد أن الحكمين للخلع، لأن هذا الطريق يقترح أند نشوز الزوجم، و هذا بعيد كل الب

 ق.ه.ج. 06ف  53التطليق للضرر الوارد في م  مسألم

 المطلب الرابع: طلب التطليق لارتكاب الفاحشة

ق.ه.ج و نيت  53إن آخر سبب من هسباب التطليق التي تضمنتها المادة        

و سبب هأليها في البند السابع منها هي حالم )ارتكاب الفاحشم المبينم( و هي حالم 

هثرا  من هسباب التطليق، حي  هن في مع م الدول العربيم ا سلاميم الأخرى لا نجد

 لهذا السبب.

 عريفهالفرع الأول: ت       

إن المقيود بالفاحشم هولا من الناحيم اللغويم هن الفاحشم هي ما زاد أن الحد        

المعقول، و نقول أن أبارة هنها فاحشم إذا كانت كبيرة فييبح معن  الفحش هو 

هما الناحيم الايطلاحيم فهي الخطأ المخل بالأدب بيفم خطيرة   فيها.الزيادة المبال

 1الفقه ا سلامي هو العرف و الضمير...إلخ. هو جسميم في ضوء هحكام
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لو  فارتكاب الفاحشم إذا لا يقتير أل  فعل واحد، و إنما هو كل أمل هو س      

ع شيت يقوم به الزوج، و قد وردت في القرآن الكريم آيات أديدة أددت بعض هنوا

  ممالأفعال التي يمكن هن نعتبرها فواحش و هي أدة مسائل تحل بالسلو  و الأن

 ي         بيلا( حإخلالا كبيرا، منها قوله تعال : ) ولا تقربوا الزنا إنه كان مقتا و ساء س

 الزوجم هن هذه الآيم الكريمم و بشكل يريح تؤكد لنا هن الزنا فاحشم و بالتالي فإن

 إذا تبين لها هن زوجها زن  فإن لها الحق في طلب التطليق، هذا حسب القانون

 الجزائري.

لأدلم ذل  هن القاضي إذا تأكد من الزوج قد قام بارتكاب جريمم الزنا من ا       

حشم هذه الأخيرة لارتكاب زوجها الفا بتطليقالتي قدمتها له الزوجم، فإنه يقوم 

 المبينم.

ما قد سلف  كما جاء في قوله تعال : )ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، إلا       

 و ساء سبيلا(.إنه كان فاحشم و مقتا 

و قوله كذل  أز و جل: ) قل إنما حرم ربي الفواحش ما  هر منها و ما       

 بطن(.

و الكفر، إذن حسب هذه الآيات فإن الفاحشم تتجسد في هأمال كثيرة منها الزنا ه      

التي  هو القيام بأأمال حرمها الله تعال    ا نحراف و القيام بالأأمال المجرمم

 فعل .ديننا الحنيف و تتناف  مع ضمائرنا و مجتمعنا، كما تتناف  مع التتناف  مع 

 الفرع الثاني: شروطه      

التطليق لسبب هن زوجها قد ارتكب فاحشم فإن حين ترفع الزوجم طلبها ب      

بل قالقاضي لا يجيبها أل  طلبها هذا، إلا بعد التأكد من هن الفعل المرتكب من 

 حشم الذي تؤسس أليه دأواها.الزوج يطابق ويف الفا
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 ا الفعلو حينما يقوم بذل  فإنه يشهد أل  ثلاثم همور هساسيم كمعايير يقيس به     

ن إل  المرتكب، و بذل  يكفيه ما كان فاحشم هم لا، و هذه المعايير هي: ن رة الدي

 الفعل، و معيار مقتض  الفعل السليم، و معيار ا رادة ا جتماأيم.

 لى الفعل:نظرة الدين إ -1

لدين تعد فاحشم في ن ر الدين كل فعل من الكبائر كالشر  بالله، هو أييان الوا

في هيم يورة كطردهما من المسكن، هو ا أتداء أليهما بأي شكل كالضرب، و 

كذل  من يور الكبائر هن يكشف الزوج مع إحدى محارمه هو مع محارم 

تقوى أل  الوطء.كذل  من  زوجته، هو هن يقع في جريمم اأتداء أل  قاير لا

الكبائر هن يطلب الرجل من زوجته هن تواقع رجل هجنبي و أير ذل  من يور 

 هرة للناس هم خافيم.االفاحشم في ن ر الدين سواء كانت الفاحشم  

 مقتضى الفعل السليم: -2

الفعل السليم بطبيعته يفر من الخطأ و يرفض ا نحراف، و هي في ذل  مع 

ي فلاميم، و ما تعارف أليه العقلاء، و ما أليه المجتمع قواأد الشريعم ا س

العامم فيرفض هن تكون مواطن المجتمع في العامم فيرفض هن تكون مواطن 

و ميادرة أير شريفم كمركز الذأر، هو ا أتماد أل  الخطف، و العيش 

 السرقم كميدر لغذاء الزوجم.

 الإرادة الاجتماعية: -3

دى مبناء أل  إرادة المجتمع ا سلامي في التمس  بالقيم و الأيالم سيرا أل  

ا كتاب الله و سنم الرسول يل  الله أليه و سلم، فيهتدي القاضي بناء أل  م

ام وفقا للأحك هتعريفاتيجب ان يكون أليه المجتمع المثالي اليالح الذي تكون 

 م أل  الواقع الجديد.اليحيحم، لا المجتمع الذي يريد تكييف الأحكا
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و أل  ذل  فكل فيل تستنكره القيم و هخلاق المجتمع ا سلامي المتحضر      

لا تعارض كتاب الله و سنم رسوله ، يكون أملا فاحشا  الحضارةبحي  هن هذه 

 1يبيح للزوجم طلب التفريق من زوجها بناء أليه.

 الموضوأيم في هذا و في كل الحالات تبق  للقاضي السلطم التقديريم و     

ق الشأن حتميا هنه جدير بالتأكيد أل  هن المشرع قد منح للزوجم طلب التطلي

بسبب فاحشم ارتكبها زوجها أل  هن قبول طلبها هذا مقيد بأمرين هن تبين 

من  و براهين، و هن يهتدي القاضي في تأكده بأدلمالزوجم ما تدأيه أل  زوجها 

 ق أليه ويف الفاحشم.يحم هدلتها، هن ذل  الفعل ينطب

 ع الثالث: أساسهرالف     

ن ه لأن الفاحشم البينم سبب يمس كرامم الزوجم إن حيلت، فإنه إذا تبين     

مبين سابقا،  و كانت لا تطيق العيش معه و زوجها ارتكب فاحشم بالمعن  ال

ء لقضالال بينها و بين زوجها فإنه يجوز لها هن ترفع دأواها همام ارأبم في انح

نما هن إلتطلب الحكم بتطليقها إلا هنه لا يترتب أل  دأواها تل  تطليقها مباشرة 

 تقدم للمحكمم إثباتا بما تدأيه.

و ذل  بتقديم اليحم و الدليل أل  هن ما يقوم به زوجها هو حقيقم فاحشم       

 و كمثال أن الفاحشم بالمعن  العام، شرب الخمر قد يكون سببا يمنح للزوجم

بطلب تطليقها من زوجها، بأن تبين بالحجم القاطعم هنه يتعاط  هذا الشرب 

بطريقم زائدة أن العادة، و تبين هن شربه هذا يدفعه إل  ا ضرار بسمعم أائلته 

و المساس بالأسرة و راحتها، و تبين كذل  هن شرب الخمر يجلب المشاكل 

م الزوج إل  التخلي أن للزوجم كالضرب و الشتم، حي  تدفع هذه العادة السيئ

واجباته الزوجيم و أن هولاده، هذا إذن ما يجدر قوله أن الضرورة الملحم التي 

تلزم الزوجم أن رفعها لدأوى التطليق التي تؤسسها أن ارتكاب زوجها 
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الفاحشم إذا هثبتت هن ما يقوم به الزوج هو فاحشم و كذل  يعتبر ذل  الفعل 

العلاقم الزوجيم بين   استحالم استمرار إخلالا كبيرا و خطيرا يؤدي إل

 الطرفين، و للقاضي سلطم تقديريم و موضوأيم في هذا الشأن.

ما ق.ه.ج ف 53كخاتمم لدراستنا حول هسباب التطليق الواردة في المادة       

ا يمكن استنتاجه هن المشرع الجزائري قد اهتم بحقوق الزوجم، و لم يهمل حقه

 اة الزوجيم هن ترفع همرها إل جد سعادتها في الحيفي طلب التطليق إن لم ت

لم، و بعد استيفاء دأوى التطليق بين الزوجين بما له من ولايم لرفع ال  القاضي

تترتب أن هذه الدأوى جميع الآثار المترتبم أن دأوى التطليق من أدة و 

  حضانم إذا كانت الزوجم حاضنم و نفقم لها و حقها في المسكن، إذا تيسر ذل

 حسب امكانيات الزوج.

 و قد توسع المشرع الجزائري في حالات التطليق، و ذل  طبقا لسياسته      

ا الشرأيم في حمايم حقوق المرهة، و إأطائها الوسائل القانونيم التي يمكنه

الشكوى من بقاء الطلاق  رفع الضرر أن نفسها خايم و قد كثرت بواسطتها

ت  ممن المرهة بشت  الوسائل و  للانتقامح في يد الرجال، حي  يستعملونه كسلا

 هرادوا ذل .

ه و كما تجدر ا شارة هيضا هن القانون الجزائري بسبب حداثته و يدور      

متأخرا نوأا ما اشتمل أل  أدة نقائص، خايم فيما يتعلق بالحقوق التي 

واء سهأطاها للمرهة في طلب التطليق و المتمثلم في الطلاق الذي يملكه القاضي 

لتي ل بالتفييل الحالات اكان ذل  برض  الزوج هو بعدم رضاه، إذ هنه لم يتناو

 يجوز فيها للمرهة طلب التطليق، فقد هوردها بنوع من الغموض و ا ختيار.

و الحكم بالتطليق رأم هنه حايل بيفم جبريم أل  الزوج أير هنه لا       

باته يجوز قانونا إذا كان أير قائم أل  هحد المبررات هو الأسباب الموجبم  ث

 شرأا.
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شريعم ع تر  باب ا جتهاد واسعا همام القضاء بالرجوع إل  الكما هن المشر     

باشرة ق.ه.ج التي تحيلهم إل  الشريعم ا سلاميم م 222ا سلاميم أملا بالمادة 

 في حالم أدم وجود نص قانوني في ق.ه.ج .
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 الفصل الثاني: أحكام الخلع والفرق بينه و بين التطليق

ع الطلاق لاستحال يد م تحقيق الهدف من النكاح، و ن را لخطورته جعل بشرَّ

الزوج، و في مقابل ذل  و أند تضرر الزوجم من تيرفات زوجها، فتُح لها 

و  التطليق:  أولهما طريقان للخلاص من رابطم زوجيم هيبحت لا تطيقها،

ين بينه و ب ثانيهما: أحكام الخلع والفرقالذي تناولناه في الفيل الأول، و  مبرراته

ب لأسباالذي سنتناوله بالدراسم في هذا الفيل، ووُجد الخلع أند انتفاء االتطليق 

لف ( من قانون الأسرة لطلب التطليق، و شروطه تخت53) المستند أليها في المادة

ء أن شروط هذا الأخير، و قد اختلف الفقهاء المسلمون بشأنه، كما تذبذب قضا

في  المحكمم العليا بيدد انعقاده، و لتحليل كل ذل  ارتأينا دراسم موضوع الخلع

لفرق اهربعم مباح ، نستهلها بماهيته، ثم شروطه، ثم آثاره لتنتهي في الأخير إل  

 بين التطليق و الخلع.
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 المبحث الأول : ماهية الخلع         

حا أل  تعريفه لغم و ايطلالمعرفم حقيقم الخلع لا بد لنا من تسليط الضوء 

ان، الحكمم منه كمطلب ثول، ثم لحكمه و دليل مشروأيته وو هلفا ه في المطلب الأ

 لنخلص في الأخير إل  طبيعته ضمن المطلب الثال .

 المطلب الأول : تعريفه و ألفاظه         

الحسية " و يستعمل في الأمور خلعالخَلع بفتح الخاء مصدر قياسي ": لغة       

فيقال : خلع الرجل ثوبه خلعا، أي أزاله عن بدنه و نزعه عنه، و يقال : "خلعت 

  النعل خلعا" أي نزعته مصداقا لقوله تعالى:

ا  { إنِ يِ أنََا رَبُّكَ فَاخْلعَْ نعَْليَْكَ إنَِّكَ باِلْوَادِ 11أتَاَهَا نوُدِي يَا مُوسَى}}فَلَمَّ

المعنويم م الخلع بمعن  النزع و في الأمور ذه الآيو في ه (8){12الْمُقَدَّسِ طُوًى}

خلعت المرهة زوجها مخالعم  إذا و "كخلع الرجل امرهته خلعا" إذ هزال زوجيتها 

 افتقدت منه.

و الخُلع بالضم ميدر سماأي يستعمل في الأمرين هيضا لكن الخلاف في 

  هنه حقيقم في إزالم الزوجيم هو مجاز باأتبار هن المرهة لباس للرجل و بالعكس 

، هذا و قد قال الفقهاء: إن العرف خص استعمال {هنَُّ لِباسٌ لكَُم و أنَْتمُ لِباسٌ لهَُنَّ }

 (9)وجيم، و الخلع بالضم في إزالم الزوجيم.الخلع بالفتح في إزالم أير الز

                                                             
 .12-11سورة طه الآية  - 8
 -فقه المذاهب النسبية و المذهب الجعفري و القانوني –"الدكتور محمد مصطفى شلبي" -  9

-551ة صقح –الطبعة الرابعة  -النشر الدار الجامعية  للطباعة و -أحكام الأسرة في الإسلام 

 .1983لسنة  552
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 في اصطلاح الشرع:      

أرفه بعض الفقهاء بأنه:"حل لعقدة الزوجيم بلف  الخلع فيما معناه، في مقابل        

ف بأنه يفم حكميم ترفع حليم متعم الزوج بسبب  أوض تلتزم به المرهة" كما أُرِّ

 (10)أوض أن التطليق"

طم ( من قانون الأسرة بأنه ف  الراب54ائري في المادة )و قد أرفه المشرع الجز

الزوجيم بطلب من الزوجم مقابل مال تقترحه أل  الزوج مفتديم به نفسها و 

 استعمل لف  الخلع يراحم دون أيره من الألفا  الدالم أليه.

 :المطلب الثاني: حكم الخلع و دليل مشروعيتهالمطلب الثاني: حكم الخلع و دليل مشروعيته

اختلف الفقهاء في حكم الخلع، فإذا خالعت الزوجم زوجها مع استقامم الحال كُره  

 لها ذل ، 

 من الكتاب:       

تاَنِ فَإِمْسَاكٌ بمَِعْرُوفٍ أوَْ تسَْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يحَِلُّ فقوله تعال  : } الطَّلاقَُ مَرَّ

ا آتيَْتمُُوهنَُّ شَيْئ ِ فَإِنْ خِفْتمُْ ألَاَّ يقُِيمَا لكَُمْ أنَ تأَخُْذوُاْ مِمَّ اً إِلاَّ أنَ يخََافَا ألَاَّ يقُِيمَا حُدُودَ اللّ 

ِ فلَاَ تعَْتدَُوهَا وَمَن يتَعََدَّ حُدُو ِ فلَاَ جُنَاحَ عَليَْهِمَا فيِمَا افْتدََتْ بِهِ تلِْكَ حُدُودُ اللّ  دَ حُدُودَ اللّ 

ِ فَأوُْلـَئكَِ همُُ الظَّالِمُونَ}  (11) {922اللّ 

إلا  و وجه الدلالم من الآيم :"لا يحل للزوج هن يأخذ من زوجته ما لا تملكه

غض بفي حالم الخوف من أدم إقامم حدود الله و هداء الحقوق الزوجيم بينهما مثل 

لنشوز، االزوجم لزوجها و كراهيتها له، ففي هذه الحالم التي استفحل فيها الشقاق و 

تمل  ، هجاز ا سلام للزوج هن يأخذ من زوجته مالا لإذا تعذر ا يلاح و التوفيق

 أيمتها.

                                                             
 260صفحة  -مدونة الأحوال الشخصية المغربية -عبد الكريم شهبون""-  10
 229سورة البقرة الآية  - 11
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 من السنم :

س ما رواه البخاري و النسائي أن ابن أباس قال: جاءت امرهة ثابت ابن قي 

بن افقالت: يا رسول الله ثابت  -يل  الله أليه و سلم -بن شماس إل  رسول الله 

ول و لكن هكره الكفر في ا سلام، فقال  رس قيس ما هأتب أليه في خلق و لا دين

 -ل الله : هتردين أليه حديقته؟ فقالت: نعم، فقال رسو -يل  الله أليه و سلم -الله 

ي ف" و هذا هول خلع اقبل الحديقة و طلقها تطليقة: " -يل  الله أليه و سلم

، ذكرت لرسول   يل - الله ا سلام. و معن  الحدي  هن جميلم بنت أبد الله بن هبُيَّْ

يقير  هنها تكره زوجها ثابت بالرأم من هنه لا يسيء إليها و لا -الله أليه و سلم

يير فيما يفرضه أليه ا سلام نحوها و هنها تخش  هن تؤدي كراهيتها له إل  التق

 في الحقوق التي هوجبها الله أل  الزوجم نحو زوجها.

( منه 54هو المادة ) و هساس مشروأيم الخلع في قانون الأسرة الجزائري

ه التي نيت: "يجوز للزوجم هن تخالع نفسها من زوجها أل  مال يتم الاتفاق ألي

 فإن لم يتفقا أل  شيء يحكم القاضي بما لا يتجاوز يداق المثل وقت الحكم".

 المطلب الثالث:  طبيعة الخلع        

كها يترتب أن الخلع طلاق، ويحسب ضمن أدد الطلقات الثلا  التي يمل

الزوج فهو ليس مجرد فسخ ذل  لأن انحلال الرابطم الزوجيم تارة يكون طلاقا 

 وتارة يكون فسخا.

 والطلاق هو حل أيمم تالزوجيم بلف  الطلاق اليريح هو الكنايم.

وقد ساير مشرأنا موقف جمهور العلماء من حكم الخلع واأتبره طلاقا. 

ده هورد هحكامه في الفيل وبالرجوع إل  موضع النيوص المتعلقم بالفسخ نج

وما  (32الثال  من الباب الأول من قانون الأسرة المعنون "بالزواج" في المواد )

 بعدها.
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بينما هوردت هحكام الطلاق في الفيل الأول من الباب الثاني المعنون 

من (  من نفس القانون ض54"بانحلال الزواج "، وقد هورد حكم الخلع في المادة )

 هحكام الطلاق.

فيكون المشرع الجزائري قد اتجه إل  اأتبار الخلع طلاقا ويكون في ذل  

يم مييبا لأن الفسخ سببه وجود أيب يشوب العقد بينما الخلع يرد أل  ألاقم زوج

يحيحم ، لا يشوبها هي أارض يعيب العقد وإنما نتيجم  روف وأناير خارجم 

اد الطلاق. ولقد جاء اجتهأنه مست العلاقم الزوجيم، والتي لا يمكن حلها إلا ب

بما  1969فبراير  5المحكمم العليا موافقا لهذا الموقف حي  جاء القرار المؤرخ في 

 يلي: "لا يلحق الطلاق إلا التي أقد أليها بنكاح يحيح".

وفي هذا الشأن يقول الدكتور "العربي بلحاج":" لا يقع الطلاق أل  المرهة 

ق إنهاء لعقد الزواج اليحيح وأليه فلا طلاق المتزوجم بعقد زواج فاسد لأن الطلا

في أقد الزواج الفاسد، بل يجب التفريق حالا بين الزوجين، وفسخ العقد بقوة 

القانون سواء كان هذا الفسخ بسبب يوجب حرمم مؤبدة هو أير مؤبدة هم اختلال في 

  (12)( من قانون الأسرة".31-32-33-34هركانه الأساسيم طبقا للمواد )

هنه يشترط ليحم الخلع ما يشترط في إنشاء الطلاق، وأليه فما  ويضيف

لا سبق ذكره أن الطلاق ينطبق أل  الخلع إذ حسب الدكتور بلحاج العربي ما هو إ

 طلاق بدون نزاع ولا مخايمم.

 لتي يقعيعُد تطرقنا لماهيم الخلع ودراستنا لمختلف هلفا ه اليريحم والكنايم ا

جوازه في حالم كره الزوجم لزوجها   أل لجمهورابها، والوقوف أل  اجماع 

 ونفورها منه.

                                                             
الأول. صفحة  الجزء -الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري–الأستاذ بلحاج العربي" "- 12

246-247. 
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فالسؤال الذي يطرح نفسه : هل للزوجم الحريم التامم في ممارسم هذا الحق 

 هم هنا  شروط تقيدها؟

هذا ما سوف نوضحه في المبح  الثاني متطرقين لهذه الشروط وكذا موقف 

 المشرع الجزائري من كل شرط.

 : شروط الخلعالمبحث الثاني       

إن قانون الأسرة الجزائري لم ينص أل  شروط الخلع بل ههملها واكتف  

لقاضي با شارة إل  جواز الطلاق بالخلع مقابل مال يتفق أليه الزوجان هو يحدده ا

شروط أند خلافهما أل  مقداره، بحي  لا يتجاوز مهر المثل، ولهذا ستعالج هذه  ال

لرابطم االعامم وذل  في ثلاثم مطالب، نتناول فيها: قيام اأتمادا أل  قواأد الفقه 

 الزوجيم، الييغم والبدل.

                                توافرها في ملتزم الشروط الواجبالمطلب الأول: قيام رابطة الزوجية و         

 البدل والزوج 

نبيا رجلا هج يشترط في الخلع قيام رابطم الزوجيم، فلا يجوز للمرهة هن تخالع

إذا أنها هو تربطها به رابطم أير الزوجيم، بل لا بد من توفر أقد زواج يحيح، ف

كانت رابطم الزوجيم  فاسدة، فلا يقع الخلع وكذل  لو انفيمت أرى الزوجيم 

 بسبب الفسخ هو الطلاق البائن.

وإذا كانت قائمم من أقد يحيح، ولم يقع دخول هو طلاق، فإن الخلع يقطع 

لرابطم. ولو كانت الزوجم في أدتها من طلاق رجعي فلا مانع من مخالعم هذه ا

ا لم نفسها، لأن في هذا الطلاق تبق  زوجيتها قائمم من جهم وملكيم الاستمتاع به

 ترفع من جهم هخرى.

فإذا توافر شرط الرابطم الزوجيم فالسؤال المطروح حينها:من ييح خلعه؟ 

ع والضرر وآثاره خطيرة ولهذا فهو لا يقع من لا سيما هن الخلع تيرف يحتمل النف
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ليحم إيقاأه وجوازه قانونا هن يكون من  زوج ولا في كل الأحوال، بل لابدكل 

ييدر أنه بالغا أاقلا، لأنه بالعقل والبلوغ تكتمل ههليم الأداء التي تتوقف أليها 

ح يحم التيرفات وهنا  قاأدة اتفق أليها الفقهاء وهي:"كل من يح طلاقه ي

 (13)خلعه".

ولأن الخلع طلاق بعوض فإذا جاز الطلاق بلا أوض فمن باب هول  جوازه  

بالعوض وأل  هذا اتفق الفقهاء أل  هنه يشترط في المخالع ما يشترط في المطلق 

فإذا كان الزوج لا يمكنه إيقاع الطلاق فبالتبعيم لا يمكنه هن يخالع زوجته مادام لا 

 (14)لاق.يتمتع بالأهليم الكاملم للط

ولكون الخلع في هيله تيرفا قانونيا ييدر من الزوج والزوجم فهو مركب 

ييح تجزئته فكما يشترط في الزوج هن يكون ههلا للطلاق، يشترط في الزوجم 

نتعرض إليه بشيء من الملتزمم بالعوض هن تكون ههلا للتيرف المالي وهو ما س

 القانون.التفييل في 

( من قانون الأسرة الشروط الواجب توافرها في 54لم يرد في نص المادة )

كل من الزوجم والزوج والتي سبق وهن تناولناها في الفقه، إلا هنه بالرجوع إل  

مواد متفرقم من قانون الأسرة يمكن هن نستخلص بعضا من هحكامها، ذل  لأن 

ل  هن:"تكتمل ههليم الرجل المشرع في نص المادة السابعم من قانون الأسرة نص أ

سنم وللقاضي هن يرخص للزواج قبل  18سنم والمرهة بتمام  21في الزواج بتمام 

ذل  لميلحم هو ضرورة" ولا يكون هذا إلا بأمر من القاضي وهذه المادة تكفينا 

للتكلم أن شروط الأهليم أند مخالعم الزوج لزوجته هي هن يكون متمتعا بقواه 

( من قانون الأسرة والتي تعتبر 85ورٍ أليه طبقا لنص المادة )العقليم، وأير محج

تيرفات المجنون والمعتوه والسفيه أير نافذة إذا يدرت في حالم الجنون هو العته 

هو السفه، وإلا وقع تيرفه باطلا، ولا ينتج هي هثر لأن الخلع تيرف قانوني ذي 

                                                             
 .93صفحة-أحكام الخلع في الشريعة الإسلامية-الزيباري"الدكتور عامر "- 13
 352صفحة  -كمرجع سابق -"الدكتورعبد الرحمن الجزيري"-   14
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( من 210/2ه طبقا للمادة )هثر مالي يحتاج إل  ههليم التيرف وبغيابها ينوبه ولي

 . (15)قانون الأسرة

كما يرى الأستاذ "فضيل سعد" هن الخلع هو:" تيرف مالي ميحوب 

( من 203بتيرف شخيي، وأليه يتطلب ههليم التبرع التي نيت أليها المادة )

لأن العوض المالي في الخلع من قبيل التبرأات فيأخذ حكمه  ،(16)قانون الأسرة" 

فتدي نفسها مقابل هذا الدفع، و لكن ما تملكه بعد ذل  لا يقوّم بمال رأم هن الزوجم ت

فهو ليس أوضا لما دفعته. و بالتالي لا ييح اأتباره أقد معاوضم و بذل  فإذا 

كانت سفيهم محجوراً أليها، فلا تستطيع الالتزام بمبل  من المال لاأتبار السفيهم 

لمجنونم و المعتوهم و اليغيرة في قانون الأسرة الجزائري أديمم الأهليم، كا

أديمم التمييز فإن هرادت هن تخالع نفسها و هي أل  هذا الحال فإن هباها هو الذي 

يتكفل بذل  ، و في حالم أياب هذا الأخير، يتدخل القاضي باأتباره ولي من لا ولي 

 له.

و لكن الحال الذي يستدأي الن ر هنا هو الزوجم  التي هأفاها القاضي من 

 –لزواج إن هرادت هن تخالع نفسها من زوجها قبل بلوأها سن الرشد القانوني سن ا

فهل ييح لها ذل ؟ ففي هذه الحالم تكون الزوجم ناقيم الأهليم و تيرفاتها تخضع 

 (17)( من قانون الأسرة الجزائري.83 جازة وليها طبقا للمادة )

وجم قبل السن كما يجوز للقاضي هن إجازة الخلع الواقع من الزوج هو الز

القانوني للزواج، إذا وجدت ميلحم في ذل  هخذا بالمذهب المالكي،  فمن لا يمل  

                                                             
من قانون الأسرة "وإن كان قاصرا، أو محجورا عليه يتولى الحيازة  210/2المادة تنص  - 15

 من ينوب عنه قانونا".
ب أن يكون سليم العقل بالغا تسعة قانون الأسرة "يشترط في الواه 203تنص المادة -  16

 ( سنة و غير محجور عليه".19عشرة )
( من القانون 43"من بلغ سن التمييز و لم يبلغ سن الرشد طبقا للمادة) 83تنص المادة -  17

لى إجازة المدني تكون تصرفاته نافذة إذا كانت نافعة له و باطلة إذا كانت ضارة له و تتوقف ع

لأمر ذا كانت مترددة بين النفع و الضرر، و في حالة النزاع يرفع االولي أو الوصي فيما إ

 للقضاء"
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الزواج إلا بإذن لا يمل  الطلاق إلا بإذن و باأتماد القاأدة الفقهيم "كل من يح 

 طلاقه يح خلعه" فإن من لا يمل  الزواج إلا بإذن، لا يمل  الخلع إلا بإذن.

 –هنا أرض الزوجم للمخالعم مقبول -هما بالنسبم للزوجم المريضم مرض الموت

جب وتكون ملزمم ببدل الخلع، لأنها ههل لجميع التيرفات الماليم، فالمرض لا يو

قوع الحجر إلا إذا تسبب في إضعاف العقل فيحجر أليها أندئذ بحكم قضائي، فأما و

 ليه.فلأنها قبلت ما خالعها زوجها أ الخلع فلأنها أاقلم رشيدة وهما لزوم العوض

زاد  وفي حالم وفاتها فبدل الخلع يكون لازما أل  هن لا يتجاوز ثل  التركم و إن

ثل ، أل  مهر المثل، لأنها تمل  حق التيرف في مالها ما أدا التبرع بأكثر من ال

يل فإذا كان أوض الخلع يساوي مهر المثل فإنه ينفذ ولو زاد أل  الثل ، لأن الأ

 كون بدلفي بدل الخلع هن يساوي قيمم اليداق وهما إذا كان هكثر من ذل  فلا ينفذ، ل

رة التي من قانون الأس 204الخلع بالنسبم للزوجم يأخذ حكم الهبم، و تطبيقا للمادة 

ل  أمن نفس القانون فإن الثل  يلزم وما زاد أنه يتوقف  185تحيلنا إل  المادة 

 إجازة الورثم.

     المطلب الثاني: صيغة الخلع        

 لا بد للخلع من ييغم و فلا ييح بالمعاطاة، كأن تعطيه مالاً و تخرج من

يقول داره بدون هن يقول لها: "اختلعي أل  كذا"، فتقول له: "اخلعني أل  كذا"، ف

لا مذكور فلها: "خلعت  أل  ذل "، فا يجاب و القبول بالقول لا بد منه، هما الفعل ال

 به الخلع، و إن نوى به الطلاق، هو كان به الطلاق متعارفاً.يقع 

و في ييغم الخلع و شروطها نتعرض موقف المشرع الجزائري و ما تويل       

 إليه ا جتهاد القضائي.

( منه، لمسألم الييغم و 54إن قانون الأسرة الجزائري لم يتعرض في  المادة )

ً ذل  لمبادئ الشريعم ا س لاميم التي تعتبر الميدر التفسيري له، شروطها تاركا
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( التي تنص أل  هن "كل ما لم يرد النص أليه في هذا 222تطبيقا لنص المادة )

 .القانون يرجع فيه إل  هحكام الشريعم ا سلاميم"

( بنيها أل  هنه "يجوز للزوجم هن تخالع نفسها من زوجها 54حت  هن المادة )

 اوز قيمملم يتفقا أل  شيء يحكم القاضي بما لا يتجأل  مال يتم الاتفاق أليه، فإذا 

هو  يداق المثل وقت الحكم" لم توضح إن كان الاتفاق حول مبده الخلع في حد ذاته

زوج أل  بدله مما هدى إل  الاختلاف في تطبيقها أمليا، فمنهم من يستلزم رضا ال

بل الخلع كشرط  يقاع الخلع.و منهم من يرى هنه يتم بمجرد أرض الزوجم مقا

 بدون هذا الرض .

 و قد انقسم قضاء المحكمم العليا في هذه المسألم إل  اتجاهين:

 الاتجاه الذي يشترط رضا الزوج لصحة الخلع: .1

 هذا الاتجاه يشترط موافقم الزوج بالخلع حت  يكون يحيحا و قد وجد تطبيقه

 في أدة قرارات يادرة أن المحكمم العليا ههمها:

و الذي جاء فيه:" من  51728تحت رقم  21/12/1988تاريخ القرار اليادر ب -

 المقرر فقهاً و قضاءاً هن قبول الزوج للخلع همر وجوبي و هنه ليس للقاضي سلطم

من ثم فإن القضاء فيما يخالف هذا المبده يعد مخالعم الزوجين دون رض  الزوج و

لمطعون ضدها مخالف لأحكام الفقه، و لما كان من الثابت في قضيم الحال هن ا

طلبت التطليق و لما لم يكن لها سبب فيه ه هرت استعدادها لمخالعم زوجها دون 

هن يجد ذل  قبول من هذا الأخير، فإن القضاء بتطليق المطعون ضدها أل  سبيل 

ل  استوجب نقض مت  كان كذللقواأد الفقهيم الخايم بالخلع و الخلع يعد خرق 

 (18)دون إحالته".  الحكم المطعون فيه
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جاء فيه:"من المقرر  73885و تحت رقم  03/04/1991القرار اليادر بتاريخ  -

شرأا و قانونا هنه يشترط ليحم الخلع قبوله من طرف الزوج و لا يجوز فرضه 

أليه من طرف القاضي و من ثمم فإن القضاء بما يخالف هذا المبده يعد خرقا 

 .(19)لأحكام الخلع و خطأ في تطبيق القانون"

 الاتجاه الذي لا يشترط رضى الزوج بالخلع: .2

جم هذا الاتجاه لا يشترط موافقم الزوج ليحم الخلع بل يكفي أرض الزو         

 مقابل الخلع و قد وجد تطبيقه كذل  في أدة قرارات للمحكمم العليا ههمها:

و الذي جاء فيه:"من  83603تحت رقم  21/07/1992القرار اليادر بتاريخ  -

المقرر قانونا هنه يجوز للزوجم هن تخالع نفسها من زوجها أل  مال يتم الاتفاق 

أليه فإن لم يتفقا أل  شيء يحكم القاضي بما لا يتجاوز يداق المثل وقت 

جم بمخالعم نفسها من الحكم إن المادة المذكورة من قانون الأسرة تسمح للزو

زوجها أل  مال دون تحديد نوأه كما يتفق الطرف أل  نوع المال و قدره و 

في حالم أدم اتفقاهما يتدخل القاضي لتحديده أل  هلا يتجاوز ذل  قيمم يداق 

المثل، وقت الحكم دون الالتفات إل  أدم قبول الزوج بالخلع الذي تطلبه 

زاز و التعسف الممنوأين شرأا. و أليه فإن الزوجم لأن ذل  يفتح الباب للابت

لما قضوا بتطليق الزوجم خلعا دون  -في قضيم الحال –قضاة الموضوع 

 (20)موافقم الزوج طبقوا يحيح القانون و مت  كان كذل  رفض الطعن"

و الذي جاء فيه  216239تحت رقم  16/03/1999القرار اليادر بتاريخ  -

ديم نفسها من الزوج مقابل مبل  مالي :"الخلع رخيم للزوجم تستعملها لف

تعرضه أليه، و من ثمم فإن قضاة الموضوع لما قضوا بتطليق الزوجم خلعا 
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دون موافقم الزوج طبقوا يحيح القانون و مت  كان كذل  استوجب رفض 

  (21)الطعن" 

من خلال العرض السابق للآراء الفقهيم و سكوت المشرع الجزائري و أدم  -

القضائي في مسألم اشتراط رض  الزوج، فإننا نرى هن الخلع  استقرار الاجتهاد

هو حق للزوجم لا يشترط رضا الزوج كرسته الشريعم ا سلاميم، و هو ما 

اهتدى إليه المذهب المالكي المعتمد في القانون الجزائري و الذي سبق و هن 

وضحنا رهيه في المسألم من جواز الخلع دون الأخذ برض  الزوج، وقد يدر 

 141262قرار تحت رقم  -أرفم الأحوال الشخييم–أن المحكمم العليا 

و الذي قض  :" هن طعن الزوج بالخلع إنته  إل   30/07/1996المؤرخ في 

قبوله شكلا و رفضه موضوأا، إستنادا إل  هن الخلع هو حق خولته الشريعم 

ضائيا ا سلاميم للزوجم لف  الرابطم الزوجيم أند ا قتضاء، و ليس أقدا ر

و بالتالي وجب استجابم القاضي لطلب الزوجم إذا هيرت  (22)بين الزوجين"

أل  الخلع و تعذر إأادة الوفاق بين الطرفين، و يبق  دوره فقط في تقدير بدل 

 الخلع أند أدم الاتفاق أليه من قبل المتخالعين.

  المطلب الثالث: بدل الخلع         

لزوجم إن الخلع كما سبق: هو إزالم مل  النكاح في مقابل مال تفتدى به ا         

ج نفسها. فالعوض جزء هساسي في مفهوم الخلع. و بدونه لا يتحقق، فإن قال الزو

عياً. لزوجته: "خالعت " و سكت لم يكن ذل  خلعاً، و إن نوى الطلاق كان طلاقاً رج

   لنيم".  اهلفا  الكنايم التي تفتقر إل  و إذا لم ينو شيئا "لم يقع به شيء لأنه من 
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فبدل الخلع هو ما تلتزم به الزوجم اتجاه زوجها في مقابل طلاقها و خلاص نفسها 

 منه.

 فما حكم  هخذ الزوج لبدل الخلع؟ و ما ييح هن يكون بدلا؟ و ما يشرط أيره؟

 القانون و كذا نتناول ذل  أل  ضوء كل منو للإجابم أن هذه ا شكاليات 

 جتهادات المحكمم العليا.ا

 :موقف المشرع الجزائريموقف المشرع الجزائري

فسها ( من قانون الأسرة الجزائري: " يجوز للزوجم هن تخالع ن54لقد نيت المادة )

لا  من زوجها أل  مال يتم الاتفاق أليه فإن لم يتفقا أل  شيء يحكم القاضي بما

 يتجاوز قيمم يداق المثل وقت الحكم".

رجوع ييح هن يكون بدلاً للخلع و شروطه مما يتعين معه اللم تبين هذه المادة ما 

لح يطمإل  الفقه، لا سيما المذهب المالكي الذي اأتنقه مشرأنا، باأتباره استعمل 

لماليم او المال يمكن هن يكون من النقود و الأوراق "مال" ليعبر به أن بدل الخلع، 

ً المعروفم و المتداولم و كذا كل الأشياء الني يمكن ت ارة ، و بعبقويمها نقداً هو أينا

ذا فقهيم هكثر دقم:"هن كل ما يح  هن يكون يداقا يح هن يكون مقابل خلع"، و له

ا يمكن هن يكون ثمن الخلع و الذي تدفعه الزوجم هو مؤجل يداقها هو نفقم أدته

 المقررة شرأاً و قانوناً.

، لأن قابل طلاقها خلعاو لكنه لا يجوز للزوجم التنازل أن حضانم هولادها للزوج م

الحضانم هي حق للمحضون، و ليس للزوجم حق الغير بدلاً للخلع للحيول أل  

 طلاقها من زوجها الذي لم تعد ترأب في الحياة معه.

ً أليه بين ً و متفقا  و في جميع الأحوال يجب هن يكون في مقابل الخلع معلوما

 الزوجين.
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بل ي المقايحيل اتفاقهما أل  المقدار المال هما إذا اتفقا أل  الطلاق بالخلع و لم -

مبل  للخلع فإنه يجوز للقاضي هن يتدخل لحسم الخلاف القائم بين الزوجين، حول ال

ً مقابل مال لا تتجاوز قيمته قيمم اليدا هداؤهالمطلوب  ق الذي فيحكم بالطلاق خلعا

ب هأراف يقدم أادة لمثل الزوجم وقت يدور الحكم بالطلاق أل  هساس الخلع حس

 كل منطقم.

 و قد كرس الاجتهاد القضائي الجزائري سلطم القاضي في تقدير مقابل الخلع من

أن المجلس  1968ماي  26خلال أدة قرارات منها ما ورد في القرار المؤرخ في 

 الأأل  سابقا، و الذي جاء فيه:

لطم "إذا اتفق الزوجان أل  مبده الخلع و ليس أل  مبلغه فلقضاة الموضوع الس

المطلقم لتحديده بناءاً أل  يداق مؤجل و ما ثبت لهم من  لم يراه المجلس الأأل  

هنه ينجر أنه الخلع بمجرد قبوله فسخ الزواج بدون حاجم إل  اشتراط هدائه فوراً، 

إذ يمكن فوق ذل  تأجيل دفعه كما يسوغ هن يكون الشيء أير موجود وقت الاتفاق" 

(23)  

جاء  36709تحت رقم  1985-04-22لعليا قرار بتاريخ كما يدر أن المحكمم ا -

اق بين هنه في حالم الاتففيه:"من المتفق أليه فقهاً في هحكام الشريعم ا سلاميم 

 و الاختلاف أل  مقداره فإن همر تقديره بعود لقاضيع مبده الخل أل  الزوجين

ين أل  من ثمم يتعالموضوع، باأتبار هن ذل  يعتبر اتفاقاً أل  مبده الطلاق بخلع و 

 القاضي تقدير قيمم الخلع ثم الحكم بالطلاق.

و تأكيداً لهذا المبده يستوجب نقض القرار الذي يقضي برجوع الزوجم لمحل 

ً قدره  الزوجيم إذا طلبت الطلاق بخلع أل  مقدار يداقها و اشترط الزوج مبلغا
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لاق بخلع و دج( رأم انيراف إرادة الطرفين إل  الط50 000خمسين  هلف دج )

 (24)"  طلبهما له معاً 

ض و خلال تربينا الميداني لدى محكمم سيدي بلعباس و مجلسها القضائي أاينا بع

 التطبيقات حول الخلع من همثلتها:

 و الذي تتلخص وقائعه فيما يلي: 04/06/2000الحكم اليادر في  -

ضد )ق م( جاء فيها هنها تزوجت  02/04/2000رفعت المدأيم )ع م( دأوى في  

يدر حكم بشع ضدها أن محكمم سيدي بلعباس في و 08/07/1998به في

قض  بإرجاأها إل  بيت الزوجيم و لم يسع الزوج إل  إرجاأها و  16/01/2000

 طلبت في دأواها التطليق.

ين أ  أليه قيمم يداقها المقدرة بـعشرو في أريضم إضافيم اقترحت هن تدفع للمد

دج( في حين طلب المدأي أليه الرجوع 20 000هلف دينار جزائري بدلا للخلع )

متمثل إل  بيت الزوجيم و احتياطيا في حالم تمسكها بالخلع فله الحق في يداقها ال

دج( و تعويضا قيمته خمسم 2000في سلسلم ذهب قيمتها هلفي دينار جزائري )

جزائري سبعيات بـثلاثين هلف دينار ودج(5000ار جزائري )آلاف دين

 دج(.700دج( و سلسلم قيمتها سبعمائم دينار جزائري )30.000)

و في جلسم اليلح تم الاتفاق بين الزوجين أل  مبل  أشرين هلف دينار 

 دج(  كبدل للخلع و سلسلم كتاب.20 000جزائري)

فحكم قاضي الأحوال الشخييم لمحكمم سيدي بلعباس المرفوأم همامه الدأوى 

حضوريا ألنيا ابتدائيا نهائيا بالطلاق بالتراضي بين الطرفين أل  هساس الخلع، و 

دج( نقدا 20 000ا شهاد هن المطلق تسلم مبل  قدره أشرين هلف دينار جزائري )
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بالجلسم و بحضور دفاأها و ا شهاد  و سلسلم كتاب مقابل خلعها و سلمتها المطلقم

  (25)بأنها تنازلت أن باقي حقوقها.

و تتلخص  1991وفي قضيم هخرى أرضت أل  محكمم سيدي بلعباس في سنم  

 وقائعها فيما يلي:

دأوى مخالعم  15/06/1991رفعت السيدة )ع ز( همام محكمم سيدي بلعباس في 

و أرضت  08/08/1990 ضد المدأ  أليه )ع ق( الذي كانت تزوجت به في

ل دج( و طلبت نفقم إهما10 000أليه مقابل خلع قدره أشرة آلاف دينار جزائري )

 18/10/1990دج( تسري  من تاريخ 600شهريم قدرها ستمائم دينار جزائري ) 

 دج(3000إل  أايم النطق بالحكم و نفقم أدة قدرها ثلا  آلاف دينار جزائري )

ؤسسم ذكرت قائمم الأثا  المترو  في بيت الزوجيم م والتمست تمكينها من هثاثها و

 طلبها أل  فساد هخلاق المدأ  أليه و سوء طباأه في مضجع الزوجيم.

 في حين فند المدأ  أليه هقوال المدأيم بخيوص فساد هخلاقه، و تمس  برجوأها

دره قإل  بيت الزوجيم و التمس احتياطيا قبول طلبها المتعلق بالخلع لكن بمقابل 

 دج(. 60 000ستين هلف دينار جزائري )

يب و لم تفلح محاولم  اليلح بين الطرفين إذ تمسكت الزوجم بمخالعم نفسها و تغ

 المدأ  أليه أن حضور هذه الجلسم، و جاءت حيثيات الحكم كما يلي:

 و"حي  هن الخلع أقد رضائي بين الطرفين و قد أرفه الفقهاء بأنه أقد إتفاقي 

كون أادة بعرض الزوجم لمبل  من مال معلوم ممن تقوم شرأا، ثنائي الأطراف ي

مقابل طلاقها و بقبول يريح من الزوج لهذا العرض و قد ورد ذكره في المادة 

( من قانون الأسرة الجزائري بدون تفييل تاركا المشرع للمحكمم إمكانيم 54)

 سرة "( من قانون الأ222) الرجوع لأحكام الشريعم ا سلاميم وفقا للمادة
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ف هذا الحكم الخلع و كيَّفه  فقها و قضاءاً ثم بين هيله في القرآن و نم في الس فعرَّ

 كما يلي:

ِ فلَاَ  }: "حي  هن هيل الخلع ما جاء في قوله تعال  فَإِنْ خِفْتمُْ ألَاَّ يقُِيمَا حُدُودَ اللّ 

ِ فَ  ِ فأَوُْلـَئكَِ جُنَاحَ عَليَْهِمَا فيِمَا افْتدََتْ بهِِ تِلْكَ حُدُودُ اللّ  لاَ تعَْتدَُوهَا وَمَن يتَعَدََّ حُدُودَ اللّ 

 (26){ همُُ الظَّالِمُونَ 

  منها حدي -يل  الله أليه و سلم-حي  هن هيل الخلع ما جاء في هحادي  الرسول 

  الحاف  الذي هخرجه "البراز" من حدي  "أمر" و كذا في موطأ "ا مام المال "

 أمرة بنت أبد الرحمن بن زرارة".أن" يحي  بن سعيد" أن" 

في  كما أرفه و كيَّفه أل  ضوء المذهب المالكي في إحدى حيثياته: "حي  هنه جاء

هة في عل للمرجبدايم المجتهد للفقيه المالكي "ابن رشد" ما يلي: و الفقه هن الفداء إنما 

عل جرهة مقابل ما بيد الرجل من طلاق فأنه لما جعل الطلاق بيد الرجل إذ فر  الم

 الخلع للمرهة.

ل ثم رجع إل  القضيم المعروضم أليه و كيفّ الوقائع أل  هن أرض الزوجم لمقاب

ه في الخلع و إبداء الزوج معارضته في طلب الرجوع قدم طلبا احتياطيا مبينا رأبت

( ما 6دج( هي ست مرات )60 000)ابل ستين هلف دينار جزائري الخلع بمق

 القاضي يستنتج قرينم أل   هن الطرفين متفقين أل  أرضته زوجته و هو ما جعل

ريعم مبده المخالعم، لكنهما اختلفا حول مقدار بدل الخلع، ثم رجع إل  هحكام الش

- بت أن الرسوللتعريف و تحديد مقابل الخلع فجاء في إحدى حيثياته:" حي  هنه ث

اه داق الذي هدهن مبل  المخالعم يكون في حدود مقدار الي -و سلميل  الله أليه 

ع م مإن كان هنا  هقوال بأخذ الزيادة. إلا هن و الزوج لزوجته يوم الزواج منها،

هوا ذل .  الفقهاء كرَّ
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لبدل ا( من  قانون الأسرة التي منحت للمحكمم سلطم تقدير 54المادة ) إل ثم رجع  

إن ففي حالم أدم ا تفاق أليه بما لا يجاوز يداق المثل وقت الحكم، و بالتالي 

و  دج( كبدل للخلع، مبال  فيه60 000طلب الزوج لمبل  ستين هلف دينار جزائري )

دج( مجحف في حقه 10 000أرض الزوجم  لمبل  أشرة آلاف دينار جزائري )

ين مما هدى إل  تقديره بما يعادل يداق المثل، و حدده القاضي آنذا  بمبل  أشر

 أدائه مقابل خلع نفسها منه.دج( تلتزم الزوجم ب20 000هلف دينار جزائري )

ليداق و بالنسبم لتوابع الخلع حكم القاضي بعدم استحقاق الزوجم المختلعم لمؤخر ا

أيم، نم المدو النفقم الواجبم، و رفض طلبها المتعلق بنفقم ا همال و نفقم العدة لبينو

 و إلزام الزوج المخالع بتمكين مخالعته من الأثا ، لأنه هقر قائمته.

    المبحث الثالث:آثار الخلع      

را إن الخلع اأتباره هحد طرق ف  الرابطم الزوجيم لطلب من الزوج يرتب آثا

 ة بشأنهمنها ما يتعلق الجانب ا جرائي المتمثل في طبيعم الأحكام القضائيم اليادر

لمبح  او منها ما يتعلق بالجانب الموضوأي المتمثلم في توابع الخلع و تتناول هذا 

 مطلبينضمن 

  طبيعة الأحكام القضائية الصادرة بشأن الخلع  :المطلب الأول       

ار تنتهي دأوى الخلع إل  يدور حكم قضائي بف  الرابطم الزوجيم لكن يث        

ن التساؤل بشأن طبيعم الأحكام الفايلم فيه، إن يستشق من القرارات اليادرة أ

ليها بشأن الأحكام و القرارات المحكمم العليا أند ن ر الطعون المعروضم أ

تجاهين اليادرة أن المحاكم  و المجالس القضائيم الفايلم في الخلع انقسامها إل  ا

 ل .:الأول يقبل الطعن با ستئناف في هحكامها و الثاني لا يقبل الطعن فيها بذ
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 الإتجاه الأول:أحكام الخلع غير قابلة للإستئنافالإتجاه الأول:أحكام الخلع غير قابلة للإستئناف                

ادا إل  يرى هيحاب هذا ا تجاه هن هحكام الخلع تيدر إبتدائيم نهائيم إستن        

ئناف ما ( من قانون الأسرة التي تنص :"الأحكام بالطلاق أير قابلم للإست57المادة )

رت ( هيضا و التي اأتب48أدافي جوانبها الماديم" إضافم إل  ما هوردته المادة)

 ستئناف.الخلع طلاقا و بذل  فهو أير قابل للإ

 و بالرجوع إل  بعض قرارات المحكمم العليا نجدها تعتبر الأحكام اليادرة في

 بتدائيمدأاوي الخلع أير قابلم للإستئناف و ذل  أندما يطعن بالنقض في الأحكام ا 

ي فاليادرة بالخلع سواء يدر الحكم بالخلع هو برفضه، كما تقبل الطعن  بالنقض 

د لس القضائيم الفايلم في ا ستئنافات المرفوأم ضالقرارات اليادرة أن المجا

 هحكام الخلع وانتهت تل  الطعون بالنقص إل  قبولها شكلا و رفضها موضوأا.

 هائيم.نو قبول المحكمم العليا الطعن بالنقص مباشرة يؤكد هنها تعتبر هحكام الخلع 

 141562 تحت رقم  1996ليم يجو 30و قد يدر قرار أن المحكمم العليا بتاريخ 

أن محكمم  1994ديسمبر  14فيل في طعن الزوج بالنقض في الحكم اليادر في 

الحراش مجلس قضاء الجزائر العايمم إل  قبوله شكلا و رفضه موضوأا، إستنادا 

إل  هن الخلع هو حق خولته الشريعم ا سلاميم للزوجم أند ا قتضاء و ليس أقد 

 (27)رضائيا بين الزوجين 

 هذا ا تجاه يوجد اتجاه معاكس لذل  و هو ما سنراه فيما يلي:لكن أل  جانب 

 الإتجاه الثاني: أحكام الخلع قابلة للإستئناف       

يرى هيحاب هذا ا تجاه هن هحكام الخلع قابلم للطعن فيها با ستئناف، حي         

يدرت أدة هحكام ابتدائيم تقضي برفض طلب التفريق بالخلع أندما وقع فيها 
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طعن با ستئناف إنته  إل  إلغاء الحكم المستأنف و القضاء من جديد بالتفريق ال

 بالخلع.

كما قبلت المحكمم العليا الطعن بالنقض ضد القرارات اليادرة أن المجالس  

القضائيم بعضها يدر تأييدا لحكم محكمم الدرجم الأول  و بعضها الآخر هلغ   

د بالتفريق بالخلع و تكون المحكمم حكم محكمم الدرجم الأول  و يرح من جدي

العليا بذل  قد قضت  ضمنيا بجواز الطعن با ستئناف في تل  الأحكام أل  اأتبار 

هن التقاضي يجري أل  درجتين أن تل  الدأوى إل  اللافت للإنتباه هن المحكمم 

لتيرحت العليا لو اأتبرت هن التقاضي في دأاوى الخلع يجري أل  درجم واحدة 

 (28)و بدون إحالم. لقرار المطعون فيهبنقض ا

جها و نحن نرجع هذا ا تجاه باأتباره الأقرب إل  اليواب ذل  هن كه الزوجم لزو

لا لا تطيق أشرته تدفعها لمخالعته إو ل روف مؤقتم يجعلها تبغضه و في فترة ما

 لياجتندم أل  طلبها أندما يبرز لها ال تل  ال روف قد تتدار  خطأها وهنه و بزو

 ا نفيال و هذا ن را للفطرة و تفاهم تل  الأسباب التي دفعتها لطلب الفرقم

ي تغلب ا نسانيم التي زرأها الله في نفس الرجل و المرهة لاسيما هذه الأخيرة الت

م من جها أل  تكامل الأسرة هذا من جهم وأليها العاطفم و الرجعم هشد لها حفا 

- قوله اأتبار الخلع طلاقا بائنا استنادا إلا هخرى فقد هجمع الفقهاء المسلمون أل 

م كبرى و اأتبروها بينون :"إقبل الحديقة و طلقها تطليقة" سلميل  الله أليه و 

 ر لتناقض البدل مع الرجعم حت  و لو اشترط الزوج الرجعم في الخلع، فإنه في ن

نونم الفقهاء ييح الخلع و الشرط يبطل و في رهينا هن البينونم المقيودة هي البي

اليغرى إذ يمكن للزوج مراجعم مختلعته بمهر و أقد جديدين لكل هذا جعل حكم 

 قابلا للإستئناف. الخلع ابتدائيا

 لثلا .هما البينونم الكبرى فتكمن فقط في التفريق باللعان و كذا الطلاق المكمل ل
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 المطلب الثاني: توابع الخلع      

ني من هورد قانون الأسرة الجزائري آثار ف  الرابطم الزوجيم في الفيل الثا      

تباره ع في هذا الفيل باأالباب الثاني تحت أنوان آثار الطلاق و تندرج آثار الخل

ه بها الخلع و تتمثل هذد طريقا من طرق حل الرابطم الزوجيم مع اختلافات ينفر

قوط في التزام المختلعم بتسديد بدل الخلع و اأتدادها و نفقم أدتها و س الآثار

 الحقوق الزوجيم بالخلع.

 الفرع الأول :الآثار التي ينفرد بها الخلع       

 :تسديد بدل الخلع إلتزام المختلعة .1

مت  وقع ا يجاب و القبول أل  المخالعم بين الزوجين هو حكم القاضي به 

ه الزوجم بدفع بدل الخلع سواء كان البدل المتفق أليه هو المحكوم ب التزمت

 } قضاءا هكثر مما هأط  الزوج لزوجته من اليداق و هقل العموم قوله تعال :

فلَاَ جُنَاحَ عَليَْهِمَا فيِمَا افْتدََتْ بِهِ {
لزوجم فداء اا تعطيه إن هو أام في كل م  

 لزوجها قليلا كان هم كثيرا زائدا أن المهر هو هقل منه.

 اعتداء المختلعة: .2

 اختلف الفقهاء أل  أدة المختلعم أل  قولين:

 وو حنيفم" به قال "هبو  المطلقمختلعم تعتد بثلاثم قروء لعدة : هن المالقول الأول

 يلي: "الشافعي" و "هحمد" في روايم لهم و استدلوا أل  ذل  بما"مال " و

و ما دام الخلع طلاق  (29)}وَالْمُطَلَّقاَتُ يتَرََبَّصْنَ بِأنَفسُِهِنَّ ثلَاثَةََ قرُُوَءٍ {قوله تعال 

 فتدخل المختلعم في أموم الآيم.
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أن مال  أن شافع أن ابن أمر هنه قال:أدة  قال هبو داود حدثنا القينبي

 المختلعم أدة المطلقم"

ن قيم و المختلعم تعتد بحيضم واحدة، و ذهب إليه ابن تيميم و اب القول الثاني:

 هي روايم معتمدة أن هحمد واستدلوا في ذل  :

 روى هبو داود أن ابن أباس هنه قال:"إن امرهة ثابت ابن قيس اختلعت من -

 فأمرها هن تعتد بحيضم. سلميل  الله أليه و -د النبي زوجها أل  أه

بن أفراء": هن ثابت بن قيس ضرب امرهته  و روى أن "الربيع بنت معود -

ول فكسر يدها و هي جميلم بنت أبد الله بن هبي فجاء هخوها يشتكيه إل  رس

ك لخذ التي فأرسل رسول الله إل  ثابت فقال :" -يل  الله أليه و سلم-الله 

و  و خل سبيلها، قال نعم فأمرها الرسول أن تتربص حيضة واحدةا عليه

 ".تلحق بأهلها

من خلال القولين يمكن هن نقول هن الأرجح  هو ا أتداد بثلا  حيضات و ذل  

لعموم الآيم الكريمم المذكورة هألاه، ما هن الحكمم من جعل العدة ثلا  حيضات 

يض ثلا  مرات هن ن بتكرر الحهو ا حتياط لماء المطلق حت  يغلب أل  ال 

أل  حمل منه، و دلالم ثلاثم حيضات هبل  من دلالم حيضم واحدة.الرحم لا يشتمل   

( من قانون الأسرة الجزائري نيت هن المشرع جعل من أدة 558و كذا المادة )

نها تلعم فإالمطلقم المدخول بها ثلاثم قروء و ما دام لم يرد استثناء في ذل  أل  المخ

يع ستطكم المطلقم تطبيقا لعموم النص،ويهي هيضا بثلاثم قروء لاأتبارها في حتمتد 

 ذل  هن اليائس من المحيض تعتد بثلاثم هشهر و الحامل بوضع الحامل.
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 سقوط الحقوق الزوجية: .3

واج تسقط الحقوق الماليم الثابتم لكل من الزوج و الزوجم وقت الخلع بمقتض  الز

م لا ألاق هثر لهذا الأخير في الحقوق الثابتم الأخرى التيالذي حد  فيه الخلع، و لا 

 .لها بهذا الزواج

ي تخييها، و لكن الره مقانونيهن المسألم اجتهاديم لعدم ورود نيوص شرأيم هو 

ع الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور من أدم إسقاط شيء من الحقوق الزوجيم بالخل

، و ما تراضيا أليه، و لا يسقط أيرهلأن هذا الأخير أقد معاوضم فلا يزداد أل  

رة فت( من قانون الأسرة تجعل 54في حالم المخالعم أن طريق القضاء فإن المادة )

 أليه، أدم اتفاق الزوجان  في حالمتقدير العوض من سلطم القاضي 

رأا جاء فيه "من المقرر ش 22/05/1968و هنا ورد اجتهاد المحكمم العليا بتاريخ 

 لزوجان أل  مبده الخلع، و ليس مبلغه فلقضاة الموضوع السلطمهنه إذا اتفق ا

 التقديريم لتحديده بناءا أل  اليداق المعجل و ما ثبت لديهم من ال لم".

 الفرع الثاني: الآثار العامة         

لزوجيم اع مع الطرق الأخرى لفكم الرابطم الآثار التي يشتر  فيها الخلوهي          

أل  القاضي الطرفين بحسب ما تراضيا أليه، و تخضع  رادةفهذه الآثار 

ه و سكنا تجابم لهما إلا ما تعلق منها بالن ام العام كالحضانم، و نفقم المحضونا س

التي يتيدى لها القاضي من تلقاء نفسه و ن را سبق التفييل فيه نتعرض لها 

 بإيجاز و هي:

 نفقة العدة: .1

مال مخالعها طيلم مدة أدتها و يجب أل  الخالع كل مختلعم معتدة تستحق نفقم من 

هن يتحمل نفقم العدة و أل  المحكمم هن تحكم بها و تحدها إجماليا هو شهريا إذا 

أن حقها هذا يراحم همام القاضي طبقا لنص المادة  متنازلالمزوجم ذل  و لطلبت ا
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ضي هن يراأي من قانون الأسرة "و لها الحق في النفقم في أدة الطلاق" و أل  القا

في تقدير نفقم العدة حال الزوجين و تجدر ا شارة إل  هن نفقم العدة يمكن هن تكون 

 بدلا للخلع و بالتالي يسقد هذا الحق و ليس المطالبم به.

 نفقة الإهمال : .2

الدخول  األ  زوجهنفقم الزوجم واجبم  نالأسرة بأ( من قانون 74نيت المادة )

قم يثبت هن مخالعها لم ينفق أليها يحق لها طلب نفبها فإذا قدمت المختلعم ما 

ا همال، تحسب من تاريخ خروجها من مسكن الزوجيم إل  أايم يدور الحكم 

 بالخلع و تقدر نفقم ا همال حسب مقدور الزوجين و هي شهريم.

 الحضانة: .3

 القيام ( من قانون الأسرة الحضانم بأنها "رأايم الولد و تعليمه و62أرفت المادة )

يحم و خلقا" و يتعين أل   وحف هبتربيته أل  دين هبيه و السهر أل  حمايته 

 المحكمم أندما تقرر الحكم بالطلاق بين الزوجين ينشأ حق الأم في طلب حضانم

( 64)الأولاد لأنها هول ، ثم يليها من هم هحق بالحضانم و بعدها حسب نص المادة 

بب لحضانم إل  حين سقوطها قانونا لسمن قانون الأسرة و أل  القاضي ذكر بقاء ا

من الأسباب هو وجوب مانع و تنتهي حضانم الولد ببلوأه أشر سنوات والأنث  

 ببلوأها سن الزواج ما لم تتزوج الأم ثانيم.

 نفقة المحضون: .4

( من قانون الأسرة "نفقم 72إن مسألم نفقم المحضون و سكناه تضمنتها المادة )

 المحضون  

له سكنا" فإذا  يهيتإذا كان له مال، و إلا فعل  والده هن  الخايم و سكناه من ماله

كان للمحضون مال خاص به فذل ، و إلا تعين أل  القاضي الحكم للوالد بالنفقم 

أل  محضونه، كما يجب أل  الأب توفير مسكن له فإذا لم يستطع ذل ، يقوم بدفع 
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لحكم إل  أايم سقوطها هجرة السكن حسب مقدور الأب، تبده من تاريخ النطق با

 شرأا.

 حق الزيارة: .5

ن هن في مقابل الحكم للأم بالحضانم، يحكم القاضي بحق الزيارة للأب، تلقائيا دو

 يطلبها، لأنها من الن ام العام، و يحدد في الحكم هوقات و هماكن الزيارة.

 المبحث الرابع: الفرق بين التطليق و الخلع       

ن ميتحد التطليق و الخلع في كونهما طريقان لف  الرابطم الزوجيم بطلب        

 القانون، إذ يجد كليهما هساسه في الشريعم ا سلاميموالزوجم هقرهما الشرع 

ت السمحاء بكل ميادرها، كما كرّسهما التشريع الجزائري أل  أرار باقي تشريعا

قات بائنم، تنقص من أدد الطلالدول العربيم و ا سلاميم، و يعد كل منهما طلقم 

لب الثلا  التي يملكها الزوج، و لا يثبتان إلا بحكم قضائي ابتدائي يفيل في ط

علاقم الزوجم المرفوع همام القضاء و يحدد الآثار و التوابع المنجرة أن إنهاء ال

الذي  الزوجيم بواسطتهما، إلا هنهما يختلفان من هوجه أدة نبينها ضمن هذا المبح 

 ل أل  هربعم مطالب و هي:يشتم

 المطلب الأول: من حيث الماهية           

بالرجوع إل  هحكام قانون الأسرة نجد هن المشرع الجزائري لم يعرّف كل من        

( منه، كما هنه لم يحدد ييغم هو هلفا  54( و )53التطليق و الخلع ضمن المادتين )

يه لف  المخالعم دون الألفا  خايم بالتطليق أل  أكس الخلع الذي اشترط ف

الأخرى الدالم أليه و الواردة في الشريعم ا سلاميم، كالمبارهة و المفاداة و المباينم 

و اليلح و المفاسخم، فإذا لم تستعمل الزوجم لف  المخالعم لا يقع الخلع، و إنما 

تكون في وضعيم قانونيم هخرى، فاأتبر البعض هن أياب لف  "الخلع" مع وجود 

المال لا يعتبر خلعاً، و إنما يكون طلاقاً أل  مال، في حين ذهب المالكيم و الشافعيم 



79 
 

إل  هن وجود المال مهما كان اللف  المستعمل من هحد الزوجين هو خلع، و زاد 

 المالكيم أن ذل  بأن الخلع يتحقق و لو لم يذكر المبل  المالي.

طلب ههليم التبرع التي فالخلع تيرف مالي ميحوب بتيرف شخيي، و أليه يت

يل ( من قانون الأسرة لأن العوض المالي في الخلع من قب203نيت أليها المادة )

شترط يالتبرأات فيأخذ حكمها، رأم هن الزوجم تمل  نفسها مقابل دفعه و هذا ما لا 

 في التطليق.

و لقد شرع التطليق لرفع الضرر أن الزوجم بحكم من القاضي، في حين شرع 

ها لافتداء نفسها مقابل أوض مالي نتيجم كراهتها لزوجها، و خشيتها من الخلع ل

فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله، فلا جناح أدم إقامم حدود الله ميداقا لقوله تعال :"

 .(30)" عليهما فيما افتدت به

 المطلب الثاني: من حيث الأساس               

( قانون الأسرة ، أل  جواز طلب 53نص المشرع الجزائري في المادة )        

التطليق من طرف الزوجم و لكن قيدها بأسباب منيوص أليها في ذات المادة و 

 هي سبعم:

 التطليق لعدم ا نفاق. -

 التطليق للعيب. -

 التطليق للهجر في المضجع فوق هربعم هشهر. -

 التطليق للحكم بعقوبم شائنم مقيدة للحريم لمدة هكثر من سنم. -

 للغيبم.التطليق  -

 التطليق لكل ضرر معتبر شرأاً. -
                                                             

 292الآية  -سورة البقرة  30
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 التطليق لارتكاب فاحشم مبينم. -

 ( من نفس القانون بالنص أل  هنه يجوز للزوجم هن54بينما اكتف  في المادة )

وع لكن بالرج شروطتخالع نفسها من زوجها أل  مال دون هن يقيدها بأيم هسباب هو 

 إل  الفقه نجده قد حدد هذه الشروط و هي ثلاثم لا ييح الخلع إلا بها.

 قيام الرابطم الزوجيم و الشروط المتعلقم بالزوجين. -1

 الييغم. -2

 البدل. -3

ب و من خلال ما سبق يتبين لنا هن هساس التطليق هو الضرر اللاحق بالزوجم بسب

جم ثر بينما يجد الخلع هساسه في كراهم الزوإخلال الزوج بأحد التزاماته هو هك

ا لزوجها و نفورها منه و بهذا يكون للزوجم طريقين لف  الرابطم الزوجيم، فإذ

فتداء انتفت هسباب الطريق الأول المتمثل في التطليق، يفتح لها الطريق الثاني لا

 نفسها مقابل مبل  مالي و هو ما يعرف بالخلع.

       ن حيث السلطة التقديرية للقاضي.المطلب الثالث: م        

وجم تختلف السلطم التقديريم الممنوحم للقاضي بحسب ما إذا كان طلب الز        

 منيب أل  التطليق هو الخلع.

يق حي  تتسع في الأول بقدر كبير و هذا ما يستدأي من القاضي إجراء تحق       

يقم ا يتطلب منه الموازنم الدقجدي و مطابقم الوقائع أل  النيوص و تمحييها، كم

ه، بين طلبات الزوجم و دفوع الزوج، حت  يتسن  له الحكم لها بالتطليق هو يرفض

يقّ ( من قانون الأسرة، بينما تض53اأتماداً أل  الأسباب المذكورة في المادة )

 سلطته في الثاني.
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، بما لا فين أليهحي  لا يبق  له إلا تقدير بدل الخلع في حالم أدم اتفاق الطر      

يتجاوز يداق المثل وقت الحكم و ليس له رفض طلب الزوجم للخلع الذي لا 

 يشترط قبول الزوج حسبما استقرينا أليه سابقا.

تكون  با ضافم إل  مراقبته لمدى شرأيم و يحم مقابل الخلع إذ لا يجوز هن       

 ذل  يعد باطلاً. الحضانم مقابلاً الخلع، في مقابل التنازل أنها للأب لأن

 المطلب الرابع: من حيث الآثار.               

ابطم يشتر  كل من الخلع و التطليق في الآثار العامم الناجمم أن ف  الر        

بيت، الزوجيم و المتمثلم في العدة و نفقتها، نفقم ا همال، النزاع حول متاع ال

النسب، حضانم الأولاد و نفقتهم و سكناهم و حق زيارة المحضون، و ما يميز 

 به للمطلقم جبرا للضرر اللاحق بها التطليق أن الخلع هو التعويض الذي يحكم

في  جراء إخلال الزوج بالتزاماته اتجاهها أند توفر هحد الأسباب المنيوص أليها

لخلع ا( من قانون الأسرة إل  جانب الحكم لها بالتطليق، في حين ينفرد 53المادة )

 لحقوقا بآثار متعلقم  به و المتمثلم في التزام المختلعم بتسديد بدل الخلع و سقوط

ً هساسيا ليحم الخلع و تبق  المختلعم ملتز مم الزوجيم، فيعتبر بدل الخلع شرطا

نها بتسديده، ووجب في ذمتها هداءه، فيكون دينا أليها حت  تسدده ما لم يضمنه أ

أيرها، و يعد بمثابم التعويض في مقابل خلايها من العشرة التي هيبحت لا 

 تطيقها.

ه دها فإنلحقوق الزوجيم و رأم اختلاف آراء الفقهاء بيدهما بالنسبم لسقوط ا        

ط شيء و هخذا بالفقه المالكي المعتنق من قبل القانون الجزائري ذهب إل  أدم إسقا

 من الحقوق الزوجيم بالخلع باأتبار هذا الأخير أقد معاوضم فلا يزاد أل  ما

 فاق.إلا بنص هو اتتراضيا أليه، وبالتالي فلا يمكن إسقاط هي حق من هذه الحقوق 

وألاوة أل  ما قيل فإن من الحقوق المتعلقم بالنفقم والحضانم لا يمكن        

 الاتفاق أل  إسقاطها كونها من الن ام  العام وأل  القاضي الحكم بها تلقائيا.
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 الخاتمة

 

إن الأساس الذي تقوم أليه الحياة الزوجيم هو ا مسا  بمعروف هو التسريح  

إخلال بهذا المبده هو هي أدول من الزوج أنه قد يلحق بالزوجم  بإحسان وهي

ضررا هياّ كان نوأه إذا فعل ذل  لمجرد إلحاق الأذى بها فلها الحق في طلب 

التطليق أليه إن هرادت مفارقته شريطم هن تؤسس طلبها أل  حالم من الحالات 

قد ع إثبات ذل  فمن ق.ه وإذا لم تستطي 53المذكورة أل  سبيل الحير في المادة 

خول لها المشرع مسل  آخر يمكنها اللجوء إليه هلا وهو الخلع بشرط هن تدفع 

 من ق.ه. 54لزوجها مقابل إفتداء نفسها منه وهذا طبقا لنص المادة 

إلا هنه ورأم ما تويلنا إليه ولمسناه من بحثنا المتواضع يمكننا القول بأن  

 ل الزواج بالقدر الكافي وخايم حالتيالمشرع الجزائري لم يهتم بمسألم إنحلا

 التطليق والخلع بحي  خص لكل حالم مادة واحدة فقط أل  الرأم من ههميم هذين

ت الموضوأين وفائدتهما الكبيرة في المجتمع ن را لما قد يترتب أنهما من تشتي

للأسرة وتفريق للأولاد وهن إأفاله هذا قد يؤدي إل  تضارب في ا جتهادات 

 وتناقضها من مجلس لآخر.والأحكام 

وي هر جليا إأفال مشرأنا لهذين الموضوأين إذا ما ن رنا إل  ما قام به  

ن راؤه في الدول العربيم الأخرى كسوريا ومير والمغرب الأقي  الذين فيلوا 

 هحكام الخلع والتطليق بشكل لا يتر  مجالا للجدل والنقاش.

ئما الرجوع إل  مبادئ الفقه وهمام سكوت المشرع وإأفاله فيجب ألينا دا 

 ق.ه. 222ا سلامي طبق لأحكام المادة 

وأل  هذا الأساس يمكن هن نقدم بعض الملاح ات حول التطليق والخلع  

 والتي بإمكان المشرع تداركها مستقبلا وتتمثل في:
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 أل  المشرع الجزائري هن يحدد مفهومي التطليق والخلع حت  لا يقع هنا  خلط-

يعات ليه هن يبين شروط وآثار كل منهما كما هو الحال أليه في التشربينهما كما أ

 العربيم الأخرى.

سألم مكما يجب أليه هن يبين التكييف القانوني لكل من الخلع والتطليق وهن يحسم -

 ها.ما إذا كان الخلع أبارة أن طلاق هم فسخ لأن كل حالم ولها هثارها الخايم ب

 م كون الخلع هو حق إرادي للزوجم هم مجرد رخيمكما أليه هيضا هن يحسم مسأل-

 تستعملها لكن بقيود.

 أليه هيضا هن يحسم مسألم إجراء اليلح ويقرر ما إذا كان إجباري يترتب أل -

 أدم القيام به بطلان ا جراءات هم هنه اختياري يمكن الاستغناء أنه.

ذا كان بإمكان كما يجب أليه هن يفيل في مسألم العوض في الخلع ويقرر ما إ-

 الزوج هخذ من زوجته هكثر مما هأطاها كمهر لها.

أل  المشرع الجزائري هن يضمن قانون الأسرة إجراءات خايم برفع الدأوى -

 في مادة الأحوال الشخييم توجه القضاة والمتقاضين أل  حد السواء إل  معرفم

 إجراءات المحاكمم والتقاضي التي يجب أليهم إتباأها..

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

 

 

 

 

 خط ــة المذك ـــرة

 المقدمة:

 : انحلال الرابطة الزوجية بناء على طلب من الزوجة.الفصل الأول 

 المبحث الأول: ماهية التطليق            

 المطلب الأول: تعريف التطليق            

 المطلب الثاني: دليل مشروعية التطليق            

 .المادية للتطليقمبررات : الثانيالمبحث ال           

 .التطليق لعدم الإنفاقالمطلب الأول:            

 الفرع الأول: تعريفه.           

 شروط التطليق لعدم الإنفاق.الفرع الثاني:            

 : حكم عدم الإنفاق و أساسه.الفرع الثالث           

 .طلب التطليق لغياب الزوجالمطلب الثاني:            

 .تعريفهالفرع الأول:            

 .شروطهالفرع الثاني:            

 حكمه و أسبابه. الفرع الثالث:           



86 
 

 طلب التطليق لحبس الزوج. المطلب الثالث:           

 : تعريفه.الفرع الأول           

 .شروطهالفرع الثاني:            

 حكمه ) أساسه (. الفرع الثالث:           

 .للتطليق ةالمعنويمبررات : الالثالمبحث الث           

 .طلب التطليق للعيوبالمطلب الأول:            

 الفرع الأول: تعريفه.           

 .شروطه و حكمهالفرع الثاني:             

 في طلبه. المرأة: سقوط حق الفرع الثالث           

 .للهجر في المضجعطلب التطليق المطلب الثاني:           

 .تعريفه الفرع الأول:          

 .شروطه و حكمهالفرع الثاني:           

 : سقوط حق المرأة في طلبه.الفرع الثالث             

 المطلب الثالث: طلب التطليق للضرر المثبت شرعا.             

 الفرع الأول: تعريفه.             

 الفرع الثاني: أنواعه.             

 الفرع الثالث: دور الحكمين و شروطها.             

 الفاحشة. لارتكابالمطلب الرابع: طلب التطليق              



87 
 

 الفرع الأول: تعريفه.             

 الفرع الثاني: شروطه.             

 الفرع الثالث: أساسه.             

 أحكام الخلع والفرق بينه و بين التطليقالفصل الثاني:     
 

 لخلع:االمبحث الأول : ماهية     
 

ألفاظه.: تعريفه و المطلب الأول              

 المطلب الثاني: حكم الخلع و دليل مشروعيته:   

 المطلب الثالث: طبيعة الخلع    

 المبحث الثاني: شروط الخلع    

البدل  ملتزم في توافرها الواجب الزوجية والشروط الأول: قيام رابطة المطلب    

 والزوج 

 المطلب الثاني: صيغة الخلع    

 الفرع الأول: الاتجاه الذي يشترط رضا الزوج لصحة الخلع            

 الفرع الثاني: الإتجاه الذي لا يشترط رضى الزوج لصحة الخلع             

 المطلب الثالث: بدل الخلع.    

 المبحث الثالث:آثار الخلع    

 الخلع طبيعة الأحكام القضائية الصادرة بشأن  المطلب الأول:    

 توابع الخلع المطلب الثاني:    

 الرابع: الفرق بين التطليق و الخلع.المبحث     



88 
 

         المطلب الأول: من حيث الماهية        

 المطلب الثاني: من حيث الأساس        

 المطلب الثالث: من حيث السلطة التقديرية للقاضي        

 المطلب الرابع: من حيث الآثار        

 . الخاتمة        

 

 

 

 

 : المراجع.أولا

 

 "يهافالزوجيم و هثر الطعن  الرابطمالأحكام بإنهاء  طبيعم–أمر زودة"  الأستاذ- 
 دار النشر هنسكلوبيديا.

 "م طبعم ثالث -الزواج و الطلاق في قانون الأسرة الجزائري -" سعدالعزيز  أبد
 ر.الجزائ -دار هومم للطباأم و النشر و التوزيع -القضائيم بالاجتهاداتمدأمم 

  الأستاذ أبد العزيز سعد : الجرائم الأخلاقيم في قانون العقوبات الجزائري  

 "كتاب الفقه أل  المذاهب  –الجزء الرابع  -الجزيري" الرحمنأبد  الدكتور
 .التوفيقيمالمكتبم  -الأربعم

 "وأات ديوان المطب –هحكام الخلع في الشريعم ا سلاميم  -"الزيباريأامر الدكتور
 الجامعيم.

 "ولالجزء الأ -الأسرة الجزائري قانونالوجيز في شرح  -العربي بلحاج" الأستاذ- 
 .الجامعيمديوان المطبوأات  -الزواج و الطلاق



89 
 

 ان بلحاج العربي: مبادئ ا جتهاد القضائي وفقا لقرارات المحكمم العليا، ديو
  1999المطبوأات الجامعيم،

 "الفكر العربي. ردا -الأحوال الشخييم -محمد هبو زهرة" ا مام 

 

 .نــوانيـ: القانيثا

 و  قانون الأسرة بين الن ريم -2004-مرو الدكتور نير الدين  المستشار

 دار الهلال للخدمات الاألاميم. -التطبيق

 كمم الأسرة مدأم بإحدى مبادئ و اجتهادات المح قانون –يوسف"  دلاندة" الأستاذ
 و ار هومم للطباأم و النشرد -و المواري  الشخييم الالعليا في مادتي الأحو

 الجزائر. -التوزيع

 الاجراءات المدنيم قانون 

 المدني. القانون 

 

 ائية.ــ: المجلات القضاثالث

 الثال العدد  1989القضائيم لسنم  المجلم. 

 الثال  العدد 1990القضائيم لسنم  المجلم 

 الأول العدد 1997القضائيم لسنم  المجلم 

 الثاني العدد  1997القضائيم لسنم  المجلم 

 م أدد خاص أن قسم الوثائق للمحكم -الشخييمالقضائي لغرفم الأحوال  الاجتهاد
 .2001الديوان الوطني للأشغال التربويم  -العليا

 الأولالجزء  -الأحكام القضائيم مجموأم. 

 

 

 

 

 



90 
 

 

 


	المبحث الأول : ماهية التطليق
	المطلب الأول : تعريف التطليق
	المطلب الثاني : دليل مشروعية التطليق
	من الكتاب :
	من السنة:
	من الإجماع:

	المبحث الأول : ماهية الخلع
	المطلب الأول : تعريفه و ألفاظه
	لغة :الخَلع بفتح الخاء مصدر قياسي "خلع" و يستعمل في الأمور الحسية فيقال : خلع الرجل ثوبه خلعا، أي أزاله عن بدنه و نزعه عنه، و يقال : "خلعت النعل خلعا" أي نزعته مصداقا لقوله تعالى:
	في اصطلاح الشرع:
	من السنة :

	المطلب الثالث:  طبيعة الخلع
	المبحث الثاني: شروط الخلع
	المطلب الأول: قيام رابطة الزوجية و الشروط الواجب توافرها في ملتزم                                البدل والزوج
	المطلب الثاني: صيغة الخلع
	1. الاتجاه الذي يشترط رضا الزوج لصحة الخلع:
	2. الاتجاه الذي لا يشترط رضى الزوج بالخلع:

	المطلب الثالث: بدل الخلع

	المبحث الثالث:آثار الخلع
	المطلب الأول: طبيعة الأحكام القضائية الصادرة بشأن الخلع
	الإتجاه الأول:أحكام الخلع غير قابلة للإستئناف
	الإتجاه الثاني: أحكام الخلع قابلة للإستئناف
	المطلب الثاني: توابع الخلع
	الفرع الأول :الآثار التي ينفرد بها الخلع
	1. إلتزام المختلعة تسديد بدل الخلع:
	2. اعتداء المختلعة:
	3. سقوط الحقوق الزوجية:

	الفرع الثاني: الآثار العامة
	1. نفقة العدة:
	2. نفقة الإهمال :
	3. الحضانة:
	4. نفقة المحضون:
	5. حق الزيارة:



	المبحث الرابع: الفرق بين التطليق و الخلع
	المطلب الأول: من حيث الماهية
	المطلب الثاني: من حيث الأساس
	المطلب الثالث: من حيث السلطة التقديرية للقاضي.
	المطلب الرابع: من حيث الآثار.
	خطّــة المذكّـــرة
	المقدمة:


	المطلب الأول: من حيث الماهية (1)
	المطلب الثاني: من حيث الأساس (1)
	المطلب الثالث: من حيث السلطة التقديرية للقاضي
	المطلب الرابع: من حيث الآثار


